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  الإهداء 

  

  . وطني الحبيب فلسطين،إلى الأرض التي احتضنتنا منذ ولدنا
  

 وروح  ، إلى أرواح الـشهداء عامـة      ،يإلى الذين اختاروا الموت في ثوب الحياة الدام       
  .شهيد الأمة القائد ياسر عرفات خاصة

  
  إلى شهداء الوظيفة العمومية الذين قضوا في كسب عيشهم 

  
   أحمد البيطار، منى ياسين،حكيم أبو حصيرة

  
 والحريـة مـن خلـف       ،الجدرانإلى أسرانا البواسل الذين ينتظرون الشمس من وراء         

  .القضبان
  

 طالبين حياة تسر الـصديق أو مماتـا         أكفهم،ذين يحملون جراحهم على     إلى الجرحى ال  
  .يغيظ العدى

  
  .البحثإلى زوجي الغالي الذي شاركني بوقته وراحته وكان عونا لي في إنجاز هذا 

  
  .إلى روح أبي الطاهرة وإلى أمي الحنونة رمزي العطاء والحنان

  
  سوسن عدنان أبو سماحة

  

  



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

قدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة               أقر أنا م  
 وإن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيـة درجـة   ،باستثناء ما تم الإشارة إ ليه حيث ورد   

  .عليا لأي جامعة أو معهد
  

  : ........................التوقيع
  

  احة  سوسن عدنان أبو سم:الاسم
  

  ...................... :التاريخ



ب  

  شكر وتقدير 

  
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين،الحمد الله رب العالمين

  . والحمد الله الذي ألهمني البر ومن علي بإتمام هذا البحث،أجمعين
  

رق الحاج الذي لم يتوان لحظة عن تقديم أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور طا
  . وساهم في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود،الدعم والمشورة

  
 الممتحن الداخلي الدكتور عزمي الأطرش ،كما أتوجه بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة 

لهم مني كل مودة والممتحن الخارجي الدكتور حسين الأعرج لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ف
  .وإحترام وتقدير

  
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جامعة القدس وإلى أعضاء معهد التنمية الريفية المستدامة ممثلة 

 وزودونا بألوان شتى من المعرفة والعلم والدعم ،بالدكتور الفاضل زياد قنام الذين أناروا طريقنا
  .والمساعدة

  
 وزميلاتي في وزارة الحكم المحلي على تعاونهم ومساعدتهم لي في كما أتقدم بالشكر لجميع زملائي

  .تنفيذ هذه الدراسة
  

  سوسن عدنان أبو سماحة



ج  

  مصطلحات الدراسة
  

قياس أداء وسلوك العاملين أثناء فترة زمنية محددة ودوريـة وتحديـد              :  تقييم الأداء
 ويتم ذلـك مـن      ،كفاءة الموظفين حسب الوصف الوظيفي المحدد لهم      

ل الملاحظة المستمرة من قبل المدير المباشر في معظم الأحيـان،           خلا
كما يترتب على ذلك إصدار المدير المباشر في معظم الأحيان أحكاماً           

 كما يترتب على ذلك إصدار قرارات تتعلق بتطوير الموظف          ،وتقديراً
 أو قرارات تتعلق بترقيه الموظف أو نقلـه         ،من خلال برامج تدريبية   

  ).2007عبد الرازق، (رى الاستغناء عن خدماته وفي أحيان أخ

وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمـل يـسير               :  الرقابة
الأفنـدي،  (وفقاً للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحـدد لهـا           

2003.(  

 ـ           :  الرقابة الإدارية   ين وظيفة من وظائف الإدارة تعنى بقياس وتـصحيح أداء المرؤوس
 فهي وظيفة تمكن القائـد مـن        ،والخطط الموضوعة والتي تم تحقيقها    

  ).2005كنعان، (التأكد من مدى إنجاز الأهداف المرسومة بكفاية 
واحدة من سلسلة العمليات الإدارية التي تمارسها الإدارة والتي تتمثـل         :  الرقابة المالية  

صـنع القـرار    في التخطيط والتنظيم والتنسيق والاتصال والقيـادة و       
 كما أنها عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى وضع المعـايير           ،والرقابة

  ).2005كنعان، (للأداء المالي وتتفق مع الأهداف المنشودة 
وزارة الحكم 

  المحلي
، وقد حددت   25/5/1994أنشئت وزارة الحكم بمرسوم رئاسي بتاريخ         

في ترسـيخ   الوزارة السياسة العامة في مجموعة من الأسس المتمثلة         
الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية والارتقاء بمستوى الخـدمات فـي          

  .الريف الفلسطيني بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية للهيئات المحلية



د   

  ملخص الدراسة

  

بحثت الدراسة تقييم الرقابة الإدارية والمالية في وزارة الحكم المحلي، واقتراح آليـات لتطويرهـا،               
نظر العاملين في وزارة الحكم المحلي، كما هدفت أبضاً إلى فحص اختلاف تقيـيم              وذلك من وجهة    

  .الرقابة الإدارية والمالية في وزارة الحكم المحلي، باختلاف مجموعة من المتغيرات المستقلة
  

ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات، أولهما استبانة، تكونت مـن              
 يتضمن أحدهما المعلومات الشخصية وهي الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والرتبة الوظيفية،            قسمين،

هـي الآليـات الرقابيـة، والآليـات        / وتضمن القسم الثاني الفقرات الموزعة وفق أربعة مجالات         
لى التنظيمية، والآليات القانونية، والقدرات البشرية، وبعد تحكيمها والتأكد من صدقها، تم توزيعها ع            

أما الأداة الثانيـة، فكانـت      . عاملاُ في وزارة الحكم المحلي    ) 149(عينة طبقية عشوائية مكونة من      
من أصحاب المناصب المهمة    ) 10(المقابلة المكونة من أسئلة لتعرف آليات التطوير، وتمت مقابلة          

  .في وزارة الحكم المحلي، ويرتبط عملهم بدائرة الرقابة الإدارية والمالية
  

 Statistical Package for( معالجة البيانات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية وتمت

Social Sciences(الدرجة الكلية لتقييم آلية الرقابة الماليـة  :، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 
يـة لمتوسـط    والإدارية في وزارة الحكم المحلي، كانت بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكل            

، ولا توجد فروق ذات دلالة      %)72.2(استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجالات        
في درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة فـي وزارة           ) ≥0.05α(إحصائية على مستوى الدلالة   

  .الحكم المحلي تعزى إلى متغيرات الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والرتبة الوظيفية
  

 توفر برامج التدريب حـسب      :واقترح المقابلون آليات لتطوير عمل الرقابة الإدارية والمالية، منها        
حاجة الموظفين، وضرورة وجود أنظمة وقوانين للرقابة، وبناء آليات لكيفية المتابعة والمعالجة لما             

ر الرقابة، وتشكيل لجنـة     ترصده الرقابة، وتشكيل لجنة يتظلم إليها الفرد أو الدائرة التي يعنيها تقري           
  .تفحص تقارير الرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها

  
وقد أوصت الباحثة بتوصيات منها اعتماد التوصيات والإجراءات التي تصدر عن دائـرة الرقابـة               
الإدارية والمالية، واعتبارها نهائية، وعدم ترك المجال لتخطيها أو التشكيك في مصداقيتها، وبنـاء              

للعمل الرقابي الإداري والمالي، مما يقلل اجتهادات القائمين على الرقابة في إصدار أحكامهم             معايير  
على الإجراءات التي تقوم بها البلديات والمجالس المختلفة، و الضرورة الفورية، لإدخـال هيكليـة               



ه   

 الرقابي الإداري   دائرة الرقابة الإدارية والمالية حيز التنفيذ، مما يساهم جدياً في نوعية أفضل للعمل            
والمالي، وضرورة ربط التدريب الذي يتلقاه موظفو دائرة الرقابة الإدارية والمالية، بمحتوى عملهم             

  .اليومي، والنشاطات الرقابية التي يمارسونها



و   

Proposed mechanisms to evaluate and develop financial and administrative control of 
the Ministry of Local Government 
 
Abstract 
 
This study examined evaluation of the administrative and financial control in the Ministry 
of Local Government، and to propose mechanisms to develop it، from the point of view of 
the employees at the Ministry of Local Government. The study also aimed to examine the 
difference of the evaluation of administrative and financial control in the Ministry of Local 
Government، due to a set of independent variables.  
 
To achieve the objectives of the study، the study used tow tools for data collection، the first 
is a questionnaire consisted of two parts، one is containing the personal information as 
gender، years of experience، and job rank، the questionnaire second part، included items 
distributed to four areas، these areas are monitoring mechanisms، organizational 
mechanisms، legal mechanisms، and human capacity. The questionnaire was valid and 
reliable. It was distributed to a stratified random sample consisted of (149) employees in 
the Ministry of Local Government. The second tool was the interview composed of 
questions to identify mechanisms of development. Ten of holders of important positions in 
the Ministry of Local Government were interviewed، as their jobs were associated with the 
administrative and financial control.  
 
The data was treated using the statistical package for Social Sciences. The study found the 
following results: The total score of evaluation the mechanism of financial and 
administrative control of the Ministry of Local Government، was high with percentage of 
(72.2%) on all the domains. There were no statistically significant differences at the level 
of significance (α ≤0.05) in the evaluation of  mechanisms of administrative and financial 
control in the Ministry of Local Government due to gender، years of experience، and job 
rank. 
 
Interviewees suggested mechanisms to develop the administrative and financial control. 
These mechanisms include: the availability of training programs according to the needs of 
staff، the need for regulations and laws to control، building mechanisms for how to follow 
up and to treat what scanned by the control units، and forming a committee to enable 
individuals and departments complain about comptroller's reports، and forming a 
committee examine the reports of administrative and financial control and it’s 
recommendations.  
 
The researcher recommended a set of recommendations including the adoption of the 
recommendations and procedures issued by the department of administrative and financial 
control، and considered them as final results and not to overcome them or questioning their 
credibility، building standards for the work of the administrative and financial control، 
which reduces the interpretations based on the control units employees in their judgments 
on actions carried out by municipalities and various boards، the immediate necessity، to 
consider the structure of the department of administrative and financial control in action، 
which contributes seriously to a better quality of work of administrative and financial 
control and the need to link the training of the staff of the Department of administrative 
and financial control، with their daily content and activities، that they practiced. 
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  الفصل الأول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  دمة المق1.1

  
تعد الرقابة حلقة من أهم العمليات الإدارية، حيث أنها توجه المرؤوسين وتزيد من حماسهم للعمل 
وتصوب مساراتهم، وتتابع نتائج جهودهم وتقيمها، كما أنها تعمل على تصحيح أي انحرافات في 

والمالية كوظيفة إن الاهتمام بموضوع الرقابة الإدارية  و.حالة حدوثها، ومنع تكرارها في المستقبل
رئيسة من وظائف الإدارة، رافق نشوء علم الإدارة منذ بداية القرن العشرين، وكان يعود سبب 
الاهتمام إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وما بعدها خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد 

قبل السلطات الشعبية، أصبحت  أي من ،أن كانت الرقابة الإدارية والمالية تتم من خارج المؤسسات
هناك حاجة ماسة لتطبيق الرقابة من الداخل على السلوك الإداري والمالي للمديرين والمهام 

  ).2006أبو حيانة، (الوظيفية لرؤساء الأقسام، وكذلك على أداء الموظفين لأعمالهم 
  

لى البحث عن آليات جديدة وقد أدى التطوير الإداري الحديث في مفاهيم الرقابة وواقعها وفلسفتها إ
تتلاءم وعمل الرقابة، وتخرجها من طور تقليدي إلى طور علمي وعملي فعال، من خلال اتباع 

ويعظم ذلك المطلب وتزداد حيويته إذا كان  ).2003سجى،  (إجراءات أكثر تحقيقاً لأهداف الرقابة
جراء تعديلات ملائمة عليه، ذلك النشاط الرقابي يستهدف قياس الجدوى والقيمة لما يبذل فيه، وإ

ويتضح من حيوية دور التقييم أنه لا يرتبط . وهو جوهر عملية التقييم كعملية منهجية متكاملة
بمجرد الاحتكام إلى مراحل وخطوات وقواعد محددة في النظر إلى الواقع، إنما يرتبط أساساً بهدف 

  .سارهاالتدخل في مجرى الأفعال لمواجهتها بواقعها وإعادة تعديل م
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ولقد سيطر مصطلح التقييم على ساحة كثير من العلوم، نظراً لما يرتبط به مضمونه من معنى 
توجيه الجهود والأنشطة والبرامج نحو المسار الذي يتعين أن تتجه إليه، كي يتحقق لها أكبر قدر 

  .من الفاعلية وتنجز ما وضعت من أجل إنجازه
  

وفاعلية،  بكفاءة للوحدات المخصصة الموارد ة على استخداموقد ركزت الإجراءات التقويمية للرقاب
 والمهام عملها، وإنجاز الأهداف في الاقتصادية الجوانب بمراعاة الإدارية الوحدات والتزام هذه

 الاقتصادية الموارد توزيع عن صائبة قرارات بالوحدات، واتخاذ الخاصة والأنشطة بالبرامج المنوطة

 الإنفاق أوجه على والرقابة المقدرة الإيرادات تحصيل ضمان ذلك ما فيب الإدارية الوحدات على

 عليها، واتخاذ والمحافظة للدولة المملوكة الأصول حماية وكذلك وبعده، قبل الصرف المختلفة

 ومدى الوحدات الإدارية، تقدمها التي والخدمات السلع بتحديد الخاصة السياسات ورسم القرارات

 إعداد وتيسير في تطوير والخدمات، والمساعدة السلع تلك مثل تقديم في ارالاستمر على مقدرتها

 التنمية خطط خدمة متطلبات على تكون قادرة مالية بيانات يوفر بما للدولة الختامية الحسابات

  .)2005العقيل، (وبرامجها 
  

عن آليات جديدة، وفي ظل المهام الجديدة الحساسة للرقابة الإدارية والمالية، أصبح لزاماً البحث 
قادرة على الاضطلاع بمهامها، ولذلك فإن تقييم واقع الرقابة الإدارية والمالية، يمثل أولى الخطوات 
الصحيحة، في سبيل تطوير آليات ترفع من كفاءة أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وتجعلها أكثر 

  .قدرة على مواجهة متغيرات الرقابة
  

   مشكلة الدراسة2.1
  

نجاح أي دولة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها لا يعتمد على مدى إن 
سلامة البرامج والسياسات الملائمة للإنجاز فحسب، بل يعتمد أيضاً وبالدرجة نفسها على مدى 

للازمة توافر أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة وتقييم هذا الإنجاز وعلى توفر المعلومات الأساسية ا
  .لزيادة فاعلية الرقابة على مختلف الأنشطة والبرامج التي تتولاها الأجهزة والوحدات الحكومية

  
وتطوير الرقابة المالية ووزارة الحكم المحلي كغيرها من الوزارات تعاني من قلة توفر آليات تقييم 

تطوير آلية الرقابة المالية  لذا لابد من إلتعرف الى مدى مساهمة عملية التقييم في ،والإدارية فيها
 ما هي " :والإدارية في وزارة الحكم المحلي، لذلك تتحدد مشكلة هذه الدراسة في السؤال الآتي

  "الآليات المقترحة لتقييم وتطوير الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي ؟ 
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   أهداف الدراسة3.1

  

الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم  وتطوير تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح آليات لتقييم
  :المحلي، وينبثق عن هذا الهدف الرئيس، الأهداف الفرعية الآتية

  
التعرف إلى الآلية المتبعة في تقييم آلية الرقابة الإدارية والمالية في وزارة الحكم المحلي  )1

 .في الآليات الرقابية

ية الرقابة الإدارية والمالية في وزارة الحكم المحلي التعرف إلى الآلية المتبعة في تقييم آل )2
 .في الآليات التنظيمية

التعرف إلى الآلية المتبعة في تقييم آلية الرقابة الإدارية والمالية في وزارة الحكم المحلي،  )3
 .في الآليات القانونية

رة الحكم المحلي، التعرف إلى الآلية المتبعة في تقييم آلية الرقابة الإدارية والمالية في وزا )4
 .في القدرات البشرية

التعرف إلى الآليات المقترحة من قبل العاملين في دوائر الرقابة الإدارية والمالية في وزارة  )5
 .الحكم المحلي لتطوير عملها

 
   أسئلة الدراسة4.1

  

لرقابة  ما هي الآليات المقترحة لتقييم وتطوير ا. :تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية
  :ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي ؟

  
  ما درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات الرقابية ؟ )1
  ؟ما تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات التنظيمية )2

  في وزارة الحكم المحلي في الآليات القانونية ؟ما تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية )3

 ما تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في القدرات البشرية ؟ )4

  
   فرضيات الدراسة5.1

  
  :انبثقت عن أسئلة الدراسة الفرضيات الآتية
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في درجة تقييم آلية ) ≥0.05α( إحصائية عند مستوى الدلالةلا توجد فروق ذات دلالة )1
 .الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

في درجة تقييم آلية ) ≥0.05α(توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالةلا  )2
 .حلي، تعزى إلى متغير الرتبة الوظيفيةالرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم الم

 
   مبررات الدراسة6.1

  
  :قامت الباحثة باختيار موضوع الدراسة لعدة مبررات وتتلخص بالتالي

  
إجراء دراسة استعلامية للموظفين في الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي  )1

ن أجل تطوير آليات الرقابة في الضفة الغربية للتعرف إلى رأيهم في عملية التقييم م
 .بشقيها المالي والإداري

الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة تساعد وزارة الحكم المحلي، في تقييم وتطوير آلية  )2
 .الرقابة المالية والإدارية

 .الحاجة إلى تعديلات جوهرية في آليات عمل الرقابة الإدارية والمالية )3

  
   حدود الدراسة7.1

  

  :الدراسة في الآتيتمثل أهم حدود  ت
  

، 2010-2009 بدأت هذه الدراسة في بداية الفصل الدراسي الأول من العام :حدود زمنية •
 .وتنتهي مع نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه

 :مديريات الحكم المحلي في الضفة الغربية، وهي وزارة الحكم المحلي : حدود مكانية •
يرية رام االله، مديرية القدس، مديرية نابلس، مديرية مديرية طولكرم، مديرية جنين، مد
  . مديرية أريحا، مديرية بيت لحم، مديرية طوباس،الخليل، مديرية قلقيلية مديرية سلفيت

الإداريون العاملون في دوائر الرقابة المالية والإدارية ومديرو دوائر الرقابة : حدود بشرية •
  .الأداء في وزارة الحكم المحلي في الضفة الغربيةالمالية والإدارية والقائمون على تقييم 
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  الإطار النظري والدراسات السابقة
  

   المقدمة1.2

  
لك أن توفر الرقابة تقييما خارجياً محايداً ونزيهاً للعمليات، وتقترح أفكاراً للتحسين والتطوير، ذ

الرقابة الفعالة هي الضمانة لممارسات إدارية فاعلة، وتحدد عن طريقها الممارسات التي تتصف 
بعدم الكفاءة، وتقدم الدعم للمزيد من استخدام الإدارة الحكيمة لمساعدتها على تبسيط الهياكل 

  ).2001الخطيب، (التنظيمية المعقدة 
  

ة في الدول المتقدمة مجرد أداة للتحقق من مدى ولم تعد الرقابة في العصر الحديث وبصفة خاص
سلامة التصرفات المالية التي تقوم بها الوحدات والأجهزة المختلفة، والتأكد من مدى شرعية هذه 
التصرفات، ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح الموضوعة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير حيث 

والفاعلية لمختلف الأنشطة التي تمارسها هذه الوحدات أصبحت عملية فحص وتقييم عناصر الكفاءة 
  .والأجهزة

  
ولقد أدى التطور العلمي الحديث إلى توسيع مفاهيم الرقابة الإدارية والمالية، وآلياتها، ولم تعد 
الآليات القديمة صالحة للعمل الرقابي في ظل التغير الحادث لواقع الرقابة، فقد تغيرت أهداف 

كثر من التأكد أن النتائج تسير وفق خطط موضوعة، بل وصل إلى حد يهدف الرقابة وأصبحت أ
ويتناول هذا القسم تطور مفهوم . إلى معالجة الانحرافات وتصويبها بدءاً من البحث عن الأسباب
  .تقييم الأداء، والتطوير الإداري، والرقابة الإدارية، والرقابة المالية
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  ات التاريخية لقياس وتقويم الأداء الخلفي: تطور مفهوم تقييم الأداء2.2
  

أن التتبع التاريخي لعملية قيـاس أداء العـاملين اسـتعملت مـن قبـل               ) 2008حسونة،  (لقد أشار   
وصولاً إلـى العـصر     " الفينيقية، الرومانية، الفرعونية، حضارة بلاد الرافدين     (الحضارات القديمة   

كة الإدارة العلمية حيث استخدمن العملية      الحديث نجد أن من اهتم بهذه العملية بشكل واسع هي حر          
كوسيلة لإعادة تعميم الوظائف مما يعزز استخدام الأساليب العلمية في الأداء كما اهتم بهذه العمليـة                
كذلك مدرسة العلاقات الإنسانية، حيث دعت إلى ضرورة المزج ما بـين المعـايير الموضـوعية                

لتطور التاريخي تغيرات فـي اسـتخدام المـصطلح         كما صحب هذا ا    . والسلوكية عند تقييم الأداء   
 Performance  :المناسب للدلالة على معنى هذه العملية، من المـصطلحات التـي اسـتخدمت   

assessment، Performance evaluation appraisal . فالنظر إلى هذه المصطلحات يقود إلى
  : وهي،أن العملية تتضمن ثلاث عمليات فرعية

  
  . حقققياس الأداء الم •
 . تحديد مستوى الأداء المنجز ويطلق عليه التقييم أو التقرير •

 .تعزيز نقاط القوة أو معالجة نقاط الضعف في الأداء ويطلق عليه التقويم •

  
إن تعدد المصطلحات التي استعملت للدلالة على هذه العملية، وذلك بكونها نظام تقييم الكفـاءات أو                

رير أداء العاملين، قد انعكس في تباين عدة مفاهيم لهذه العمليـة،            نظام تقارير الكفاءات، أو نظام تق     
فهناك من يعدها عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة والضعف في الجهود التي يبذلها الفـرد             
والسلوكيات التي تمارسها في موقف معيناً لتحقيق هدفاً معين خططته المنظمـة سـابقاً، ويـصفها                

ام رسمي لقياس وتقييم التأثير في خصائص الفرد الأدائية والسلوكية ومحاولـة            آخرون على أنها نظ   
  . التعرف إلى احتمالية تكرار نفس الأداء والسلوك في المستقبل لإفادة الفرد والمنظمة والمجتمع

  
كما وصفها آخرون بشيء من التفصيل على أنها محاولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بـه مـن                   

ة أو بدنية أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف                صفات نفسي 
  ).Cheng & et.al، 2008(ومحاولة تعزيز الأولى 

  
  : فوائد التقييم3.2

  

  : إن للتقييم فوائد عديدة منها
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  . تزويد المدراء ومتخذي القرار على مستوى أداء الموظفين في المنظمة •
ء على معرفة مدى مساهمة الموظفين في تحقيق أهداف المنظمـة ومـدى             يساعد تقييم الأدا   •

 . ملائمة الموظف للوظيفة التي يشغلها بشكل موضوعي وعادل

إشعار الموظفين بالمسؤولية وإعلامهم أنه سيتم تقدير جهودهم من قبل الإدارة وأن عمليـة               •
 . لومات عن مستوى أدائهمالترقية والنقل والعلاوات لا تتم إلا عن طريق ذلك وتزويدهم بمع

تقييم أداء الموظفين يساعد المدراء على اتخاذ القـرارات بـشأن تحـسين وتطـوير أداء                 •
الموظفين واقتراح المكافآت المالية بناء على مستوى الأداء وتميزه مما يساعد علـى رفـع               

 . الروح المعنوية وتقليل معدل دوران العمل

بشرية بمعلومات واقعية عن أداء العاملين في المنظمة وما         يزود تقييم الأداء إدارة الموارد ال      •
يجب على إدارة الموارد البشرية في عملية تخطيط الموارد البشرية ومدى احتيـاج الفـرد               

 ). 2001زيدان، (لبرامج التدريب بناء على ذلك 

  
  : إن لعملية التقييم عدة أهداف تتمثل في) 2008حسونة، (كما أضاف 

  
  : لإداري المجال ا:اولاً •
  

o يتم استخدام تقييم الأداء في ترقية الموظفين  . 

o يتم استخدام تقييم الأداء في نقل الموظفين إلى وظائف أكثر ملائمة لهم .  
o يتم استخدام تقييم الأداء في تحديد المكافآت التشجيعية والعلاوات . 

o يتم استخدام تقييم الأداء في تحديد العقوبات التأديبية والفصل . 

o  استخدام تقييم الأداء في الكشف عن الاحتياجات التدريبية كوسيلة لتطوير الأداءيتم . 

  
يسعى تقييم الأداء إلى تحقيق بعض الأهداف التي تسهم          : مجال تطوير المنظمة والفرد    :ثانياً •

في آن واحد بتطوير أداء الفرد والمنظمة ككل من خلال الكشف عن نقاط الـضعف عنـد                 
دريبه من أجل رفع إنتاجيته وبالتالي إنتاجية المنظمـة مـن خـلال        الموظف والعمل على ت   

  : جهود العاملين، ومن هذه الأهداف
  

o    من خلال قياس الأداء يستطيع الـشخص معرفـة القـوة           : وسيلة لتطوير الأداء الذاتي
 . وتعزيزها ومعرفة جوانب القصور والعمل على تفاديها وتطوير نفسه

o بيعة التقييم من الرؤساء ملاحظة أداء مرؤوسيهم تقتضي ط: الكفاءة لدى الرؤساء 
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وسلوكهم أثناء العمل ومن ثم القيام بتحليل ذلك ليكونوا قادرين علـى التقيـيم والقيـادة                
  . الرشيدة والفعالة

o  من أهداف عملية التقييم الكشف عن نقـاط الـضعف   : الكشف عن الاحتياجات التدريبية
 ). 2008الجعفري، (التدريبي المناسب للموظف عند الموظف وبالتالي اقتراح البرنامج 

  
   مقاييس الأداء4.2

  

تعتبر مقاييس الأداء هي العوامل والمعايير التي يتم قياس أداء العاملين بموجبها ويجب أن يتم تحديد                
  :  وتنقسم معايير تقييم الأداء إلى قسمين هما،الجوانب التي يراد تقييمها في أداء الفرد

  
 في مجموعة من الصفات والميزات التي يجب أن تتوفر في الموظف لكي             تتمثل: العناصر •

  . يكون قادراً على أداء وظيفة بشكل جيد وفعال
 أن يكـون    يالبـديه وتقسم هذه العناصر إلى عناصر ملموسة وعناصر غير ملموسة ومن            •

لة  ومن الأمث  ،قياس العناصر غير الملموسة أصعب في عملية القياس من العناصر الملموسة          
على العناصر الملموسة والتي يمكن قياسها بسهولة عملية حضور وانصراف الموظف في             

  ). الأمانة، الصدق، والانتماء( ومن الأمثلة على العناصر غير الملموسة ،الأوقات المحددة
 : الموظف من خلالإنتاجيةوهي عبارة عن ميزان يمكن من خلاله قياس : المعدلات •

 
o  إنتاجهـا ة عن عدد محدد من الوحدات التي يجب على الفرد           وهي عبار : معدلات كمية 

  . خلال فترة زمنية محددة
o   وهذا المعدل مزيج من الحكم والنوع فبالإضافة إلى وجوب إنتاج          : معدلات كمية ونوعية

عدد معين من وحدات الإنتاج بحيث أن يصل مستوى الأداء إلى حد معين من الجـودة                
 ).Popeanga، 2008(والدقة والإتقان 

 
   أدوات التقييم5.2

  

 :أشهر هذه الأدواتهناك العديد من الأدوات التي تستخدم في عملية التقييم، و
  

 : طريقة المقارنة وتشمل •
  

o حيث يقوم المقيم بترتيب الأفراد الخاضعين لعملية التقييم تنازلياً أو،الترتيب المستقيم  



  9

  . لآخرينتصاعدياً حسب مستوى الكفاءة ومقارنة سلوك كل شخص با
o     مقارنـة  (حيث تم مقارنة كل موظف بـالآخرين        : أسلوب المقارنة الثنائية أو المزدوجة

 . ليتم اختيار الأفضل وهكذا)  ثنائية-زوجية
 

وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة يتم تقيـيم الموظـف           : طريقة قائمة التدقيق أو الرصد     •
ذلك يتم جمع هذه القيم من قبل إدارة        بناء عليها دون علم المقيم بوزن كل معيار أو سؤال وب          

 . الموارد البشرية يمثل التقييم النهائي للموظف

عبارة عن مجموعة من العبارات تحتوي كل منها على عبارتين          : طريقة الاختيار الإجباري   •
تصف جوانب سلوكية وعلى المقيم أن يختار واحدة من هاتين العبارتين في كل مجموعـة               

 . العبارات وبناء عليها يتم تقييم الموظفويتم إعطاء قيم لهذه 

 ومدلول هـذه    ،تستند هذه الطريقة على ظاهرة التوزيع الطبيعي      : طريقة التوزيع الإجباري   •
الظاهرة أن توزيع مستوى الكفاءة يأخذ شكل المنحنى الطبيعي ويتم توزيع درجات التقيـيم              

من عدد الموظفين و    % 10بة  بشكل إجباري من قبل المقيم لإعطاء مجموعة الممتاز بين نس         
% 20لمجموعة أدائهم متوسط وإعطاء     % 40لمجموعة أدائهم أعلى من المتوسط و       % 20

لمجموعة أدائهم ضعيف والأساس في هـذه       % 10لمجموعة أدائهم تحت المتوسط وأخيراً      
 . المختلفة) الدرجات(الطريقة إجبار المقيم على إعطاء نسبة محددة للمستويات 

يتم ملاحظة سلوك الشخص بشكل مـستمر وتدقيقـه         : دث أو الوقائع الحرجة   طريقة الحوا  •
لمعرفة الحوادث التي تحصل مع الموظف أثناء العمل وبعد ذلك إدارة المـوارد البـشرية               

 .بتحديد مستوى الأداء بناء على ذلك

يتم حصر الصفات والخصائص والواجبات المطلوبة والتي يتطلبهـا         : طريقة التمثيل البياني   •
لعمل والتي يجب أن تتوفر بالفرد ويطلب من المقيم قياس مدى توفر ذلك فـي الموظـف                 ا
 ). 2004عبد القادر، (

 
  : خطوات نظام تقييم الأداء6.2

  

  \: إلى أن هناك عدة خطوات لوضع نظام تقييم الأداء فيها) 2008الصرفي، (أشار 
  

داء بها بحيث تصبح المحـك      يجب أن يتم وضع معايير كي يتم مقارنة الأ        : تحديد المقاييس  •
  . الذي يتم القياس به

 هناك عدة طرق لقياس الأداء فيجب تحديد الطريقة التي سيتم قيـاس             ،اختبار طريقة القياس   •
 . الأداء بها
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 فقد  ، والمقصود بذلك تحديد الفترة الزمنية الدورية لإجراء عملية التقييم         ،تحديد دورية التقييم   •
 ويختلف ذلك من منظمة إلى أخرى حـسب         ، أو كل شهر   تكون كل ثلاث أشهر أو كل سنة      

 . طبيعة النشاط وحجم المنظمة

 من المعلوم أن الشخص المناسب الذي يجب أن يقوم بتقيـيم الموظـف هـو                ،تحديد المقيم  •
 ،الشخص الذي تتوفر لديه المعلومات الكافية والدقيقة عن مستوى أداء الموظـف وسـلوكه             

 هو الشخص الأنسب لتقييم الموظـف مـع الأخـذ بعـين       ويمكن القول أن الرئيس المباشر    
الاعتبار أهمية الموضوعية والصدق في عملية التقييم والبعد عن الجوانب الشخصية التي قد             

 . تؤثر في ذلك

التأكد من قدرة المقيم على التغيير السليم لعملية التقيـيم وتزويـد المقيمـين              : تدريب المقيم  •
 .ا أصبح دور المقيمين من أهم أسباب نجاح عملية التقييمبالإرشادات الواجب اتباعها لذ

مناقشة الموظف نتيجة تقييمه والغاية من ذلك معرفة الموظف بجوانـب           : علنية نتائج التقييم   •
 . القوة وتعزيزها وجوانب الضعف وتفادي حصول ذلك في المستقبل

م من نتائج التقيـيم غيـر       هو إعطاء الموظف الحق في القيام بالتظل      : التظلم من نتائج التقييم    •
المرضي له مما قد يدفع المقيمين إلى أخذ عملية التقييم على محمل الجد وإعطائهـا أكثـر                 

 . أهمية

 والمقصود بذلك هو عمل نماذج التقييم بشكل مناسب بحيث تحتـوي            ،تصميم استمارة التقييم   •
تخدام والفهم وأن   على المعلومات المطلوبة وكذلك على عناصر التقييم وأن يكون سهل الاس          

 ). 2005حماد، (يتم وضع استمارات مناسبة للفئات الوظيفية المختلفة 
 

    خطوات التقييم التنفيذية7.2
  

  :تسير خطوات التقييم وفق الخطوات الآتية
  

  . دراسة معايير التقييم المحددة وفهمها بشكل ممتاز •
 . ملاحظة أداء العاملين وإنجازاتهم وقياس ذلك •

 .  العاملين بالمقاييس الموضوعية وتحديد نقاط القوة والضعفمقارنة أداء •

 . اتخاذ القرارات الوظيفية بناء على نتائج التقييم •
 

   اتجاهات حديثة في تقييم الأداء8.2

  

  : إلى أن هناك اتجاهات حديثة في تقييم الأداء) 2008الصيرفي، (أشار 
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  عمليـة التقيـيم علـى مقارنـة الأهـداف           تسعى هذه الطريقة إلى التركيز في      :الإدارة بالأهداف 
الموضوعية للفرد مع ما تم إنجازه منها فعلياً حيث يتم وضع الأهداف ليتم تحقيقها خلال فترة زمنية                 
محددة ثم تتم بعد ذلك عملية المقارنة، بعد ذلك يتم عمل تقرير الأهداف وخطط مـستقبلية للفـرد،                  

 اذ في الطريقة التقليدية يتم التركيز       ، والإدارة بالأهداف  وهنا يظهر الفرق يبين هدف التقييم التقليدي      
على الماضي بينما في الإدارة بالأهداف يتم التركيز على المـستقبل وتقـديم النـصح والإرشـاد                 
والمشاركة في التقييم بهدف التعليم وأضاف أن هذه المرحلة يأتي بعدها مرحلـة علانيـة التقيـيم                 

)Malo، 2009.(  
  

 ،طريقة التقييم الحديثة إعلان نتائج التقييم وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من التقيـيم            إن ما يغلب في     
 وقوف الموظف على مواطن الضعف وتفاديها وتعزيـز مـواطن           :وإعلانية التقييم فوائده عدة منها    

القوة والاستفادة منه في الوظائف والمهمات التي تتناسب مع قدراته ومهاراته ومن ميزات إعـلان               
تقييم زيادة ثقة الموظفين بعملية التقييم وكذلك فإن علانية التقييم تزيد مـن عدالـة وموضـوعية                 ال

  . التقييم
  

كذلك فإن المرحلة بعد إعلان نتائج التقييم هي مرحلة المقابلة التعميمية حيث يقوم الرئيس بمقابلـة                
 الموظف ليتم وضع الحلول     الموظفين الذين خضعوا لعملية التقييم و يتم مناقشة مواطن الضعف عند          

  . المناسبة من قبل كل من الرئيس والمرؤوس لتكون أكثر فاعلية ولتطوير الأداء في المستقبل
  

أن هناك طريقة ثلاثية في التقييم تصميم ثلاث مستويات من التقييم حيث            ) 2008الصيرفي،  (وبين  
  . لمباشر لهيقوم الموظف بتقييم ذاته وتقييم الزملاء وكذلك تقييم الرئيس ا

  
   التطوير الإداري9.2

  

أن التطور الإداري يعبر عن التحسن المستمر في أداء الإدارة مـن خـلال              ) 2006كلاب،  (أشار  
 الأساليب العلمية في العمل، وعلاج المشكلات التي تظهر، ودعم القدرات الإدارية وبـين أن               اتباع

ة من حيث أسس انتقاء العاملين ونظم العمـل         هناك افتراضاً ضمنياً بأن مقومات الإدارة تعتبر سليم       
وأنماط تقييم الأداء وأن المشكلة تتمثل في ضرورة استحداث أمور بسبب مستجدات يجب مواكبتهـا     
بشكل جيد مما يستدعي التغير الذي يكون جزئياً وفي المجالات المستجدة، التي لم تكن محل اهتمام،                

تبـين أن التطـوير الإداري      و. بالتدرج ومع التطورات  لأنه لم يكن لها دواع ولكنها حاجات تظهر         
مزيج من العمليات المكملة لبعضها البعض والتي تنحصر في العمليـات الأساسـية والاجتماعيـة               
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والاقتصادية والثقافية والإدارية ولا يمكن لهذه العمليات أن تسير دون استخدام واستثمار للطاقـات              
  .  لهاوالإمكانات البشرية المالية المتاحة

  
وعادة ما تقوم الدولة بتيسير هذه العمليات متمثلة في مؤسساتها وإداراتها وأجهزتها المختلفة وهـو               
هدف ليس من السهل تحقيقه بكفاءة وفعالية دون جهد وعناء كبيرين، لاسيما إذا وضع في الحسبان                

مختلـف الخـدمات   أن المجتمع ينمو ويزداد حجمه ووعيه ويتبع ذلك النمو في زيادة الطلب علـى   
والمطالبة بتحسينها وتطويرها وتنوع مصادرها، كما يزداد الطلب على الأجور المختلفـة وتنـوع              

 وهـذا بـدوره   ،فرص العمل وخلق وظائف متنوعة تعنى باحتياجات ومتطلبات تزايد حجم العمـل         
كل . جراءاتهايؤدي إلى البحث عن مصادر الثروة والاتجاه إلى الطريق الإدارية المتميزة بسهولة إ            

  . هذه المطالب تدعو إلى الاتجاه نحو التطوير الإداري
  

  : من أجل إحداث التطوير لا بد أن يكون) 2008الصيرفي، (وأشار 
  

  . معظم الأفراد عندهم حافز والرغبة في النمو والتطوير الشخصي •
سمح بهـا   أن يكون معظم الأفراد يرغبون في بذل إسهامات معقولة للمنظمة أكثر من التي ت              •

 . الظروف

أن يكون معظم الأفراد يقبلون الاتصال التعاوني مع الأفـراد فـي مجموعـات المقارنـة                 •
 . ومجموعات عملهم، ومجموعات العائلة الخاصة بهم

أن يكون معظم الأفراد لديهم القدرة  والرغبة في زيادة كفايتهم في مساعدة مجموعة العمل                •
 . والمجموعة الأخرى في حل المشاكل

 
وتبين لنا أن معظم برامج التطوير الإداري تركز على تغيير أو تحسين قيم ومعتقدات وثقة الأفـراد            
بعضهم ببعض وتحسين اتصال مجموعات العمل داخل المؤسسة، مفترضين أن هذا التغيير سـوف              
يمكن الأفراد أو المجموعات المشتركة في برامج التطوير التنظيمـي بالقيـام بـالتغيير للأفـضل                

  ). 2008صلاح،  (بحسبكما أن هناك عناصر مساعدة لإحداث التطوير الإداري منها . نفسهمبأ
  

 تحديد هدف التطوير إلى وضع هدف واضح ومحدد للتطوير والتغيير يمكن تطبيقه ويسهل              •
  . استخدامه، على ضوء حاجة المؤسسة المراد تطويرها وتغييرها

يجابية للنظم واعتبارها قادرة على تطوير مزايـا        وهو النظرة الإ  :   التجديد المستمر للتنظيم   •
تمكنها من التكيف الذاتي مع التغير والتطوير وتحسين إنجازها لأهـدافها وكـذلك تطـوير               
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النظام نفسه ثم التحول إلى حالة جيدة وتطوير الإجراءات والأساليب وأي ظروف أخـرى              
تنظيمي للتوصل إلى مرحلـة     محيطة، وكذلك تطوير وتجديد العمليات والمهارات والمناخ ال       

 ). 2004خلف، (جديدة للمنظمة ككل 
 

ويتضح أن أهمية التطوير تتمثل في أنه يعمل على دعم وتنمية القوى البشرية في تحـسين أدائهـا                  
وتعتبر أحد الأساليب الهامة للتغيير علـى       . والارتقاء بسلوكها وإذكاء الإبداع والقدرة على الابتكار      

أن هناك طريقتان أساسيتان لتطوير المؤسسة من خلال التغييـر العلاجـي             كما   ،مستوى المؤسسة 
 ،والتغيير الهيكلي ويقصد بالعلاجي محاولة تغيير قيم واتجاهات ومعتقدات الموظفين داخل المؤسسة           

أما التغير الهيكلي فهو يتضمن برنامج إغناء الوظيفة وتعـديل نظـم الحـوافز وبرنـامج الإدارة                 
  . بالالتزام

  

  : أهمية الرقابة الإدارية والمالية وأهدافها.1.9.2
  

  : أهميتها: أولاً. 1.1.9.2
  

التخطيط، والتنظيم  : تعد الرقابة الإدارية والمالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل          
 وقد تطورت أهمية الرقابة مع تطـور دور الدولـة مـن           . .والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة    

التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل فـي             ) الدولة الحارسة (
التي تتدخل في مختلف منـاحي الحيـاة        ) دولة الرفاهية ( إلى ما يسمى بـ      –المنازعات بين الأفراد    

يتطلـب  الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المـواطنين               
توفير أجهزة إدارية كفؤة تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هـذه الأجهـزة                

  ).2006أبو دلبوح، (للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه 
  

فـي  وينظر الآن إلى الرقابة الإدارية والمالية كحجر الزاوية في الإدارة لكونها تقوم بوظيفة حيوية               
ففـي  . الدولة الحديثة بالدرجة التي تضعها في مصاف السلطات الهامة في الدولة في بعض البلدان             

 إحدى السلطات الخمس في الدولة إلى       -بحكم الدستور –جمهورية الصين الشعبية مثلاً تعتبر الرقابة       
 & Cheng(دنية جانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وسلطة الخدمة الم

et.al، 2008.(  
  

وقد تطور دور الرقابة من مجرد التحقق من أن النشاط الحكومي أو نشاط الإدارة يمارس في حدود                 
لذلك . القانون إلى التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفاعلية وفي حدود القانون أيضاً              
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والذي ينحصر فقط بالبحث عن الأخطـاء بـل         لم يعد مفهوم الرقابة يقتصر على المفهوم التقليدي         
تجاوز ذلك إلى البحث عن سبل رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيزه عن طريق إبـراز الجوانـب                 

  ). 2006أبو هداف، (الإيجابية في عمله 
  

ونظراً لاتساع نطاق الإدارة العامة، وتعدد مجالاتها، وكثرة التنظيمـات الإداريـة، وزيـادة عـدد            
يها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق              العاملين ف 

وتبرز أهمية الرقابـة فـي   . من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق        
د من أن   هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الإدارة العليا في الوزارات والدوائر الحكومية، للتأك             

الأهداف المحددة قد تم إنجازها وفق السياسات المرسومة وإلى تزويدها بالمعلومات والبيانات عمـا              
  ).Cox & et.al، 1996(يجري على الواقع لغايات أحكام الرقابة، والتقييم، والمساءلة 

  
والحيلولـة دون   إلا أن الإفراط في ممارسة الرقابة يؤدي إلى نتائج سلبية قد تؤدي إلى قتل الحوافز                

تنمية قدرات الموظفين في اتجاه القيادة الرشيدة وتحمل المسؤولية، ويحول بـين المنظمـة وبـين                
فضلاً عن أن تعدد الأجهزة الرقابية نفسها حول الاختصاصات ممـا           . الانطلاق نحو تحقيق أهدافها   

س سلباً علـى    يضعف دور الرقابة خصوصاً عند تداخل الاختصاصات وازدواجية العمل مما ينعك          
  . أداء هذه الأجهزة

  
لذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري وجود نظام رقابي يعهد بالرقابة إلى جهاز إداري واحد يـنهض                 
بعملية الرقابة الإدارية والمالية ويتمتع بالاستقلال التام عن الجهاز الإداري، نظراً للـسلبيات التـي               

  .  من أسوأ المشاكل التي تواجه النظام الإداريتترتب على تعدد أجهزة الرقابة، والتي تعتبر
  

  :  أهدافها:ثانياً. 2.1.9.2

  
تتعدد وتتنوع أهداف الرقابة الإدارية والمالية بين أهداف عامة ترتبط بالدولة وأهداف خاصة ترتبط              
بكل جهاز إداري وحده، وقد تطورت أهداف الرقابة تبعاً لتطور الدولة، فلم تعد تقتصر على التأكد                
من أن النشاط الحكومي يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات وفي حدودها بل تجاوز ذلـك                

ويمكننا ).Flippin، 2008(للتأكد من أن النشاط الحكومي يمارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة 
  : إجمال أهداف الرقابة الإدارية والمالية بما يلي

  
 القوانين والأنظمة والتعليمات أثناء ممارستها لنشاطاتها، وهذاالتأكد من التزام الإدارة بكافة  •
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ما يعرف بمبدأ الشرعية، إذ إن على الإدارة العامة واجب العمل في دائرة القانون والالتزام               
  . به فإذا خالفت القانون اعتبر تصرفها غير مشروع وينزل عليه جزاء عدم المشروعية

 ذلك أن الإدارة تمنح حقوقاً وامتيازات تسهل عليهـا  ضمان حماية حريات الأفراد وحقوقهم،    •
ممارسة وظائفها وأنشطتها التي تهدف من ورائها إلى تحقيق الصالح العام إلا أن ذلك قـد                
يرافقه إسراف في استعمال هذه الحقوق والامتيازات مما يهدد مـصالح وحقـوق الأفـراد               

ع هذا التجاوز والحـد مـن إسـاءة         ومن هنا تبرز أهمية دور الجهات الرقابية لمن       . بالخطر
 . استعمال هذه الحقوق والامتيازات

كشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحيحها، وهذا هو الدور التقليدي للأجهزة الرقابية،             •
إذ إن الإدارة أثناء ممارستها لأعمالها لا بد أن تقع في الخطأ فكل من يعمل يخطئ، وهـذا                  

ية في كشف هذه الأخطاء وإيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا             يؤكد أهمية دور الأجهزة الرقاب    
 . وتصويبها

كشف الانحراف الإداري، والانحراف الإداري  هو استغلال السلطة أو الوظيفـة لتحقيـق               •
أغراض شخصية بعيدة عن المصلحة العامة رغم انـسجام أعمـال الإدارة مـع القـوانين                

ق ديـوان الرقابـة والتفتـيش الإداري         ومثال ذلك ما كشف عنه تدقي      .والأنظمة والتعليمات 
 وهي من   -لأعمال بعض الدوائر الحكومية من إن جميع التعيينات على حساب الفئة الرابعة           

 كانت تتم وفق معايير إقليمية أو عشائرية بعيدة         –اختصاص وصلاحية الأمين العام للوزارة      
 مخاطبة هـذه الـدوائر      عن المصلحة العامة رغم انسجام هذه التعيينات مع الأنظمة وقد تم          

 U.S. Department of Housing and Urban(لتصويب الوضع ومراعاة ذلك مستقبلاً 

Development،2008) . 

تحفيز الموظفين على الأداء الجيد والالتزام بالقوانين والأنظمة، فلقد أصبح للأجهزة الرقابية             •
 خـلال إبـراز الجوانـب       دور فعالٌ ومؤثر في تحفيز العاملين وشحذ همهم وطاقاتهم مـن          

 ومثال ذلك قيام ديوان الرقابة      .الإيجابية في أعمالهم وبعد التركيز على الجوانب السلبية فقط        
والتفتيش الإداري بتوجيه كتب شكر للدوائر التي ثبت سلامة أعمالها وأنشطتها ومطابقتهـا             

 للموظف فيتم تحفيزه من     أما بالنسبة . للقوانين والأنظمة عند القيام بتدقيق أعمال تلك الدوائر       
خلال منحه زيادة سنوية إضافية في الدرجة الواحدة إذا كان التقدير الوارد عنه في التقريـر       
السنوي بدرجة ممتاز وكان تقديره في السنة السابقة مباشرة بدرجة ممتاز أيضاً، وذلك وفقاً              

 . لأحكام نظام الخدمة المدنية الحالي

ت والمعوقات التي تعترض الأجهزة الإدارية فـي عملهـا،          الوقوف على المشكلات والعقبا    •
فمن خلال قيام ديـوان الرقابـة       . والعمل على معالجة هذه المشكلات وإزالة تلك المعوقات       

والتفتيش الإداري بتدقيق أعمال الدوائر وجد أن بعض الدوائر يعيق عملهـا عـدم تـوفر                
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عدم وجود مكاتب لبعض الـدوائر      موظفين مؤهلين أو عدم توفر وسائط النقل والحركة أو          
في المحافظات، وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المـشاكل             

 . والصعوبات

تطوير الإجراءات والأعمال الإدارية في الدوائر الحكومية وتحسين الإنتاج فيها مما يضمن             •
 . إشباع حاجات المواطنين وبأقل التكاليف وبأقصر السبل

التحقق من تنفيذ الخطط والسياسات في الأجهزة الإدارية بأقل جهد وتكلفة ممكنة وتحقيـق               •
 . أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية والحد من الإسراف في إنفاق الأموال العامة

التنبيه إلى أوجه النقص والخلل والقصور في التشريعات المعمول بهـا واقتـراح وسـائل                •
 . معالجتها

 .  أن المسائل الفنية تؤدى على أكمل وجه ووفقاً للقواعد والأصول الفنية المرعيةالتأكد من •

التأكد من أن الخدمات الحكومية تقدم للجميع بدون تفرقة وبأقل قدر ممكن من الإجـراءات                •
 ).Koppel، 1999(المكتبية 

  
  : أنواع الرقابة المالية.2.9.2

  

: هة التي تقوم بهذه الرقابة، ويمكن إجمالها في نـوعين         تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب موقع الج      
  . الرقابة المالية الداخلية:  الرقابة المالية الخارجية، وثانيهما:أولهما

  
  : الرقابة المالية الخارجية. 1.2.9.2

  

تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكوميـة               
. مهام المنوطة بها وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً وفي ظل الإمكانات الماديـة المتاحـة              لل

نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلـى         : "ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها     
ءة وفعاليـة أداء    التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفا          

  ).Larson، 2009(الأجهزة الحكومية في إنجاز أهدافها وبرامجها ومشاريعها 
  

وقد تحولت عملية الرقابة المالية الخارجية في الوقت الحاضر من كونها عملية تركز على التأكيـد                
تشغيلي الـذي   وهو ما يطلق عليه بالتدقيق ال     . على الالتزام المالي والقانوني إلى تدقيق أكثر شمولاً       

يركز على إعطاء الرأي المهني الموضوعي بالنسبة للقوائم والتقارير المالية والإجراءات المعنيـة             
بحماية الأصول والممتلكات للوحدة موضع التدقيق والتحقق بشكل موضوعي من الكفاءة الإداريـة             
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. لأهداف المرغوب تحقيقهـا   والإنتاجية فيما يتعلق بالعمليات التي قامت الوحدة بتنفيذها ومطابقتها ل         
  :وتهدف الرقابة المالية الخارجية إلى ما يلي

  
فحص العمليات المالية، ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومراقبتها من أجـل             •

 : بيان ما يلي
 

o                التحقق مما إذا كانت القوائم المالية تمثل بصدق المركز المالي للدائرة، وفيما إذا كانـت
  . العمليات قد تمت وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليهانتائج 

o               معرفة مدى كفاءة واقتصاديات العمليات المالية ومراجعتها من أجل بيان مـدى قـدرة
الدائرة الحكومية على استخدام الموارد البشرية والمادية وإدارتها بكفـاءة واقتـصادية            

ة، ومدى تطبيق الدائرة للتشريعات     وأسباب التصرفات غير الاقتصادية أو عديمة الكفاء      
 . بالكفاءة الاقتصادية للعملياتالمتعلقة

 
فحص ومراجعة نتائج البرامج من أجل بيان مدى تحقيق النتائج أو المنـافع التـي سـبق                  •

تحديدها من السلطة التشريعية، وما إذا كانت الدائرة قد قامت بأخذ البدائل التي تحقق النتائج               
 ). 2007السهيل، (المرجوة بأقل تكلفة 

  
   : مفهوم الرقابة الإدارية وخصائصها.3.9.2

  

  . لتوضيح مفهوم الرقابة الإدارية نعرض تالياً تعريفها لغة ووظيفة
  

 ،جاءت كلمة الرقابة في العربية من الفعل رقب وراقب ومرافبة         : الرقابة من الجانب اللغوي    •
ر،  والرصـد، ومخافـة االله،        الحراسة والانتظـار، والحـذ     :وهي تحمل في طياتها معنى    

ويرى العلمي خلو المراجع الإداريـة العربيـة مـن تحديـد معنـى              . والإشراف والانتقاد 
اصطلاحي، للرقابة على الرغم من أهمية ذلك لتوضيح مقاصد هذه الكلمة وتدريـسها فـي               

) control(أما كلمة الرقابة في اللغة الفرنـسية        ). 1988العلمي،  (الأدب الإداري العربي    
ويقصد بها أن فعل الرقابـة يعتبـر        ) Role(و  ) contre: (فتتكون لغوياً من مقطعين هما    
أمـا  . كما يعتبر مرادفاً لفعل الإشراف والمتابعة والملاحظة      . مرادفاً لفعل الفحص والبحث   

  . كلمة الرقابة في اللغة الإنجليزية فإن لها معنيين هما السلطة والفحص
لعل الجانب اللغوي للرقابة لا يعطي التعريف الدقيق والواقعي         : الرقابة من الجانب الوظيفي    •

عن الكيفية التي تم فيها توظيف الباحثين وكتاب الإدارة لهذا المفهوم في الأدب الإداري في               
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ويمكـن أن   . الوقت الذي لم يتفقوا فيه على تعريف محدد للرقابة، أو تحديد دقيق لطبيعتهـا             
ها بسبب اختلاف وجهات النظر حول تعريفها، وذلك حسب         تتعدد تعريفاتها ولا يمكن حصر    

الزاوية التي ينظر فيها هؤلاء الكتاب للرقابة الإدارية، ومن التعريفات التي أطلقـت علـى               
 : الرقابة الإدارية التعريفات التالية

  
o              الرقابة الإدارية هي عملية قياس النتائج الفعلية وذلك بمقارنتها بأهداف الخطة أو النتائج

تشخيص وتحليل سبب الانحراف عن المسار المرسـوم،        ) ويمتد التعريف إلى  (المتوقعة  
  ). 2008الجعفري، (وإجراء التعديلات اللازمة 

o              وقد استخلص سامي التعريف التالي للرقابة التنظيمية من عدة تعريفات لمجموعة مـن
ء مخطط أو بقواعد    أنها نظام شامل يتضمن قياس الأداء ومقارنته بأدا       "الباحثين جاء فيه    

" محددة، واكتشاف وتصحيح أي انحرافات وذلك كله بهدف تحقيـق أهـداف المنظمـة             
  ). 1993سامي، (

  
. هي التي تتيح التأكد من أن العمل الذي يتم يطابق ما توقع أن يكون عليه              : الرقابة الإدارية  •

قع، والتعـرف   وهي تشمل تحديد معايير رقابية، وقياس النتائج لمعرفة أي خروج عن المتو           
  ). 1994الصحن، (إلى  أسبابه والعمل على تصحيحه 

الرقابة الإدارية بمعناها الواسع تعني التحقق من أن التنفيذ يتم وفقاً للتوجيه المحدد مسبقاً في                •
خطة العمل، وذلك لبيان جوانب الخطأ والضعف والانحراف وإيجاد الحلول المناسـبة لهـا              

 المسؤولية عن ارتكابها، وضمان حـسن تطبيـق القواعـد           لتلافي تكرار وقوعها، وتحديد   
 . وتوضيح مدى كفايتها والوصول إلى معدلات عالية من الأداء

العمـل المنفـذ والأصـول      : إن الرقابة تعتبر حكماً، نوعاً من المقابلة بين عنصرين همـا           •
 وأن  الموضوعة أو المحددة مسبقاً له، وتكون غايتها البحث عن مـدى المطابقـة بينهمـا،              

الرقابة، على مختلف أنواعها وأشكالها، جوهرها واحد، فالمهم أن تستطيع بالنتيجة إظهـار             
الفوارق الممكن حصولها بين العمل المنفذ، وبين ما رسم له أساساً، وبالتالي أن تسهم فـي                

 ). 2005الكوفحي، (وع حد لهذه الفوارق والسعي إلى إزالتها 

كيزها بشكل واضح على العملية المرحلية التي تـتم فيهـا           ويلاحظ من التعريفات السابقة تر     •
لوب إلـى   الرقابة الإدارية، من تحديد للأهداف والمعايير إلى مقارنة الأداء المنفـذ بـالمط            

 ومن التعريفات الأخرى للرقابة الإدارية التي خرجت بعـض          .مرحلة تصحيح الانحرافات  
 . الشيء عن هذا النمط نذكر
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العملية التي يتم فيها التأكد من أن نتائج الإنجاز المقصودة أو المحـددة             الرقابة الإدارية هي     •
 ). 2005حماد، (مسبقاً تتحقق بصورة دائمة ومستمرة 

الرقابة الإدارية هي العملية التي يتم فيها التأكد من أن المصادر قد تم تأمينها واسـتخدامها                 •
 ).2008، العسكري(بشكل فاعل وكفؤ في سبيل إنجاز أهداف التنظيم 

الرقابة الإدارية هي متابعة عمليات التنفيذ لتبيان مدى تحقيق الأهداف المراد إدراكهـا فـي                •
وقتها المحدد، وتحديد مسؤولية كل ذي سلطة، والكشف عن مواطن العيب والخلـل حتـى               

 ).2001زيدان، (يمكن تفاديها والوصول بالإدارة إلى أكبر كفاءة ممكنة 

  
عريفات أنها أدخلت عناصر الكفاءة والفعالية في محاولة تعريـف الرقابـة            ومن الواضح من هذه الت    

وفي هذا المجال يرى ياغي أن مسألة تعدد التعريفات للرقابة الإدارية يتوقف على المدخل              . الإدارية
أو الاتجاه الذي يسلكه الباحث في الدراسة والبحث، ويضيف أن هناك اتجاهات فكرية ثلاثة تتعلـق                

  : يف هيبهذا التعر
  

وفيه تظهر الرقابة على أنها عملية تفتـيش وتخويـف لأفـراد التنظـيم              : الفكر الكلاسيكي  •
باستخدام المدير قوته وسلطته، والتركيز هنا على التهديد بالعقوبة والوعد بالمكافأة لتحقيـق             

  . المشروعية ومنح الانحراف
رف من زاوية القـدرة علـى       وفيه يظهر الجانب الإنساني من الرقابة، وتع      : الفكر السلوكي  •

 . التأثير على سلوك الآخرين بإيجابية لتحقيق النتائج المرجوة

. والتركيز هنا على الناحية التطبيقية للرقابة وخطوات القيام بها        ): التطبيقي(الاتجاه العلمي    •
 ). 1994ياغي، (

 
 حيث درجة التفاصـيل،     ونلاحظ أن للرقابة الإدارية مفاهيماً متعددة ومتنوعة تختلف في معناها من          

وتتصف في غالبيتها من حيث المحتوى ولكن تعاريف الرقابة الإدارية مهما اختلفت وتنوعـت إلا               
أنها تكاد تجمع على أن الرقابة الإدارية عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنة النتائج الفعلية بأهـداف                

 وإجـراء التعـديلات اللازمـة       الخطة، وتشخيص وتحليل سبب الانحرافات عن الواقع المطلوب،       
  . لضمان عودة الأنشطة إلى المسار المخطط لها، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة

  
 هو أنها عملية وضع المعـايير المحـددة         - كما يرى الباحث   –والتعريف المناسب للرقابة الإدارية     

ير، وبالتـالي تحقيـق     ومقارنتها بالأداء الفعلي وإجراء التصحيح في حالة الانحراف عـن المعـاي           
  . الأهداف المنشودة التي تسعى المنظمة إليها بفعالية
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وتقـوم  . يتضح مما سبق أن الرقابة الإدارية وظيفة إدارية مهمة تتألف منها العملية الإدارية الشاملة             
 ـ          ة الرقابة الإدارية على أساس فحص النتائج للأداء الفعلي ومقارنتها أولاً بأول مع الأهداف المعياري

ولذلك فإن عملية الرقابة تستوجب وجود معايير موضوعة        . المنصوص عليها في الخطة الموضوعة    
وتكون هذه المعايير على شكل خطة نوعيـة        . سلفاً ومحددة حتى يتم إجراء مقارنة الأداء الفعلي بها        

رقابـة  ولذلك فإن جـوهر عمليـة ال      . لبلوغ أهداف معينة كمية أو نوعية، وتتم الرقابة على أساسها         
الإدارية تكمن في عملية قياس الأداء للتأكد من مطابقته للخطة المرسومة وتـصحيحه إذا ثبـت أن                 
هناك أي انحراف عن الخطط الموضوعة سلفاً، ويجب أن تكون العملية الرقابية شاملة بمعنى أنهـا                

لإداريـة  وانطلاقاً من هذا عرف هنري فايول الرقابـة ا        . تنصب على جميع النشاطات في المنشأة     
الإشراف والمراقبة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال والتأكد مـن أن المـواد        : بأنها

  ). 2003الشيخ، (المتاحة تستخدم وفقاً للخطة الموضوعة 
  

أن ) R.Anthony، et al(وفي محاولة لإظهار مفهوم الرقابة الإدارية يـرى أنتـوني وآخـرون    
إليها الرقابة الإدارية هي إحداث عملية التنـاغم والتطـابق مـا بـين              المهمة الأساسية التي تسعى     

الأهداف الشخصية للأفراد في التنظيم مع أهداف التنظيم نفسه بالرغم أن إحـداث عمليـة التنـاغم                 
فإن الرقابـة هـي     ) Elion(والانسجام الكامل لا يمكن تحقيقها والوصول إليها، وكما وضح أيلون           

 ،Anthony(في العملية الإدارية وهي أيـضاً جانـب جـوهري    ) continuous(وظيفة مستمرة 

Dearden، 1992 .(  
  

والرقابة الإدارية تتطلع نحو المستقبل، إذ لا تهدف إلى محاولة السيطرة على الماضي فقـط وإنمـا             
   .إلى تحليل الأحداث أو الأفعال الماضية من أجل الاستفادة منها في عملية تطوير الأفعال المستقبلية

وحتى يتم إظهار مفهوم الرقابة الإدارية لا بد من التعرض لها من زاويتين أساسيتين تتمثل الأولـى                
  . بالنظر إليها من الجانب النظري والثانية بالنظر إليها من الجانب العملي

  
  : الرقابة من الجانب النظري:  أولاً.4.9.2

  

حيـث  ) Management Theory. (لإداريـة تعتبر الرقابة في الأدب الإداري جزءاً من النظرية ا
أنها مهمة تتصف بالمعيارية، وينصب تركيزها على مسائل الكفاءة والفعالية في العمليات التنظيمية             

)T. Puxty and W. Chua، 1989 (     وتتمحور في الوقت نفسه حـول مجموعـة مـن مبـادئ
المدير عمله لكي تعمـل  ، على )Ought to be(وإرشادات تنطوي تحت السؤال المتمثل بما يجب 

منظمته بشكل أفضل، وذلك عكس بعض الحقول الإدارية التي تؤسس افتراضاتها من خـلال مـا                
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وهي غالباً ما تختلط في ذهن البعض بغيرهـا  ) what is(يتعلق بالطريقة التي تعمل بها التنظيمات 
جع إلى عدة أسباب، منها     ولعل هذا ير  . من عناصر العملية الإدارية، وعادة ما تفهم بمعناها الضيق        

ارتباط الرقابة بأوجه النشاط الإداري الأخرى، ومنها أنها تستخدم أساليب متنوعة للرقابة، وربمـا              
المـستريحي،  (أيضاً لأن الرقابة كوظيفة إدارية قد مرت بتغير جوهري في مفهومهـا وأهـدافها               

رقابـة بـشكل فـي الأدب       عن اندهاشه لعدم استخدام مـصطلح ال      ) Elion(ويعبر أيلون   ). 1999
الإداري، ويقول إن استخدام هذا المصطلح غالباً ما يرتبط بالوضع المالي والإنتـاج أو المخـزون،     

  .ولأن نادراً ما يتم استخدامه مع الوظائف الإدارية الأخرى
  

  : الرقابة الإدارية من الجانب العملي:  ثانياً.5.9.2

  

 الأداء من الناحية العملية ومقارنتها بالمعايير الموضـوعة،         الرقابة الإدارية هي التي يتم فيها قياس      
وبناء على هذه الممارسة العملية يتم الحكم على طبيعة العمل المؤدي، أصحيح، أم لا؟ وإذا تبين أن                 
هناك انحراف يجري عليه التصحيح، فبدون الممارسة العملية للرقابة لا يمكن الحكم علـى العمـل                

وتتميز الرقابة الإداريـة  .  تعديل أو تغيير خطة العمل بما يتلائم وطبيعة العمل  المنجز والقيام بعملية  
  : من الناحية العملية بعدة خصائص منها

  
أنها عملية مستمرة طالما أن هناك أعمال إدارية تتم، وهي أيضاً رقابة شاملة تـشكل كـل                  •

فإن الرقابة هي نظام شامل     أجزاء التنظيم من المستويات العليا نزولاً إلى القاعدة، وبالتالي          
  ). 1999المستريحي، (وظيفتها التأكد من أن كل أجزاء التنظيم تعمل في توازن مع بعضها 

أنها مرنة بمعنى أنها يجب أن لا تتصف بالشدة الزائدة التي لا يمكن للنظام الرقابي معهـا                  •
 نفـسه أن    ويجب في الوقـت   . أن يستجيب للظروف والمتغيرات التي تحدث في بيئة العمل        

تتصف بالليونة حتى تعطي مجالاً للعاملين للبحث عن تحقيق أهدافهم الشخصية دون تجاهل             
أهداف التنظيم، وهي رقابة وقائية تستهدف تلافي تكـرار الانحـراف فـي المـستقبل ولا                

 ). 2001الخرشة، (تستهدف الإساءة إلى مسببي الانحرافات والانتقام منهم 

ا على نفسها، فهي تملك في هذا المجال قـدرات واسـعة للتقـدير              أنها رقابة ذاتية تمارسه    •
والتفسير بما يمكنها من إعادة النظر في قراراها وسحبه وأيضاً فيها رقابة وجوبية، ذلك أن               
الإدارة ملزمة باحترام القواعد العامة في حدود نشاطها، وتصحيح ما تقـع فيهـا أخطـاء                

 لا تتطلب رسوماً كتلك التـي تتطلبهـا الرقابـة      وتوصف أيضاً بالمجانية لأنها   . وتجاوزات
 ). 1992خماس، (القائية 
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  : تطور مفهوم الرقابة الإدارية.6.9.2

  

يصعب تتبع مراحل التطور التي مرت بها الرقابة الإدارية حقل دراسي، ويرجع ذلـك إلـى عـدة                  
 جانب اختلاف المـذاهب     أسباب منها اختلاف الزوايا التي ينظر بها الباحثون للرقابة الإدارية، إلى          

التي ينتمون إليها واختلاف مقاصدهم الشخصية، وبعد استعراض ما كتب في الأدب الإداري فـي                
هذا الجانب، يمكن ملاحظة أن بعض الكتّاب والباحثين قد قسم مراحل تطور الرقابة الإدارية إلـى                

  . المراحل التالية
  

بالرقابة الإدارية من خلال الأعمال المبكـرة       بدأ الاهتمام في هذه المرحلة      : المرحلة الأولى  •
فنجد ) فريدريك تايلر وهنري فايول وماكس ويبر     ( الإدارة التقليديين الأوائل أمثال     لمنظري  
انصب اهتمامه حول الطريقة التي يستطيع بها التحكم في العـاملين           ) F.Taylor(مثلاً أن   

يمكن من خلالها إحكـام الرقابـة       والسيطرة عليهم ويحاول استبدال طريقة علمية مدروسة        
للرقابة مفهوم  ) تايلر(والتحكم والسيطرة على العاملين بالطريقة العفوية، ويلاحظ أن مفهوم          

قائم على السيطرة وإيجاد طريقة علمية يمكن بها إحكام السيطرة، وهذه الميزة كانـت مـن       
ل دراسـات الوقـت     أهم المميزات للإدارة العلمية إلى جانب تنميط سلوك العمل من خـلا           

أن يتم التأكد من أن كـل شـيء   ) H. Fayol(كما كانت الرقابة بالنسبة لفايول . والحركة
إصراره علـى التمـسك   ) M. Weber(يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ومن مبادئ ويبر 

بالقواعد والطرق الرسمية والإجرائية من خلال اهتمامه بالعمليات والإجراءات أكثـر مـن            
كما –) Ideal Type(والمبادئ الرئيسية للنموذج البيروقراطي المثالي . النشاطاتنتائج تلك 

ويتضح من هذه المرحلة أن الرقابة الإدارية       .  جميعها تحمل مضامين رقابية    -جاء به ويبر  
كان ينظر إليها على أنها الطريقة التي تستطيع من خلالها الإدارة التـأثير والتغييـر فـي                 

تنظيم وذلك للاستجابة للعوامل و الظروف البيئية التي لا يمكن الـسيطرة  العوامل الداخلية لل 
وباختصار فإن الرقابة الإدارية كحقل دراسي خضعت في بداياتها للتناول والبحـث            . عليها

والنقاش في أضيق الحدود، وكان لها تحيز أيديولوجي لصالح هؤلاء الذين يمتلكون مواقـع              
الحديـدي،  (الكفيلة للرقابة والـسيطرة علـى الآخـرين         القوة والسلطة للبحث عن الطرق      

2001 .(  
 وتتمثل في تطور مفهوم الرقابة الإدارية كحقل دراسي عندما ارتبطت بعلم          : المرحلة الثانية  •

يشيرون إلى أن الرقابة الإدارية كحقل ) W.Chua، et al)المحاسبة حتى أن تشوا وآخرون
كانت العلاقة بـين    ) 1915 -12(وأنه بين سنتي    دراسي نشأ من معالم المحاسبة الإدارية،       

المحاسبة ورقابة المنشأة في بداية التشكيل، وذلك من خلال التركيز على ضـرورة تـوفير               
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يعلق ) Q.Makler(لسجلات، وعلى المقارنة مع المعايير المحدودة مسبقاً حتى أن موكلر           ا
رقابة الإدارية بأن الأخيـر  ، لإظهار مفهوم ال)H. Fayol(على التعريف الذي قدمه فايول 

وساد بعد ذلك اعتقاد بأن الرقابة      . كان يقصد في ذلك بالدرجة الأولى الجانب المالي للرقابة        
ولا يزال هذا الاعتقاد سائداً فـي       . إنما هي إجراء مالي يهتم به المحاسبون ومن في حكمهم         

  ).2004عبد القادر، (كثير من المنظمات حتى هذا اليوم 
وتتمثل هذه المرحلة في تطور الرقابة كما عكسها الاتجاه الـسلوكي فـي             : ثالثةالمرحلة ال  •

تلك التجارب التي بدأت بالافتراض الرئيسي      ) هورثون(حركة العلاقات الإنسانية وتجارب     
بأن ردود فعل الأفراد عادة ما تكون سلبية تجاه المعايير المفروضة عليهم من أعلى، وقـد                

. دم فهم هذه المعايير وعدم شرح مدى الحاجة إليها وبيان قيمتها          يعود السبب في ذلك إلى ع     
ومن الواضح أن حركة العلاقات الإنسانية قد جاءت على خلفية الافتراض بزيادة الاهتمـام              
بالعنصر البشري في التنظيمات الإدارية، وضرورة مشاركتهم في وضع وتأسيس المعايير           

  ). 2008الجعفري، (تهم ورفع مستوى أدائهم التي تحكم عملهم، وبالتالي زيادة إنتاجي
لـوي  (ظهرت عندما أعيد تشكيل العلاقة بين التنظـيم وبيئتـه، ويـشير            : المرحلة الرابعة  •

في هذا المجال إلى أن الفهم الصحيح والمناسب للرقابة، هـو  ) Lowe & Puxtyوباكستي 
لرقابة على الأفراد داخـل     الذي يستند إلى الفهم الضروري للعلاقة بين النظم وبيئتها، وأن ا          

التنظيم في المعنى الضيق ليست هي الرقابة بالمعنى الصحيح لأن هذا المعنى يفقد أحد أهم               
وقـد  . جوانب الرقابة الإدارية وهو المدى الذي يستطيع فيه التنظيم أن يسيطر على بيئتـه             

من الجهـود التـي     استفادت الرقابة الإدارية في هذه المرحلة من الأدوات التي تم اشتقاقها            
  . وحقول الإحصاء وغيرها) Operations Research(بذلت في بحوث العمليات 

 W. Jeromوليام جيروم الثالـث  (ظهرت في بداية الستينات، حيث بدأ : المرحلة الخامسة •

III( بوضع الأسس لعلم الرقابة في مؤلفة )  الرقابة الإداريـةThe executive Control 

The Catalyst (عندما أقر بأن ما يسمى بالرقابة الإدارية إنما هو حقل من حقـول  وذلك 
في دراسته تطوير إطار علمي     ) جيروم(وقصد  . المعرفة بما ينفرد به من مفاهيم خاصة به       

  ). 2006الحسن، (للرقابة الإدارية، وحاول استكشاف نظرياتها ومبادئها 
الرقابة الإدارية في الإدارة العامـة،      وهي المرحلة التي تم فيها استخدام       : المرحلة السادسة  •

فحتى منتصف الستينات كانت الرقابة الإدارية قد استخدمت بشكل ضيق جـداً فـي الإدارة               
وبعد ذلك تزايد الاهتمام باستخدامها في هذا المجال خاصة بعد الجهـود التـي              . الحكومية

ي هـذه البـرامج،     اهتمت بتحديد أهداف بعض البرامج الحكومية بهدف قياس مدى التقدم ف          
وبدأ القطاع العام يستخدم معظم تقنيات الرقابة التي طورت في تنظيمات قطـاع الأعمـال               

 ). 1999المستريحي، (التنظيمات كل بافتراض أن المفاهيم الأساسية للرقابة هي نفسها في 
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  :  أهمية الرقابة الإدارية وأنواعها.7.9.2

  

ية للعملية الإدارية التي تشمل التخطيط والتنظـيم والقيـادة          تعد الرقابة الإدارية من العناصر الأساس     
) الحارسـة (والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة، وقد تطورت أهمية الرقابة مع تطور الدولة من الدولة              

التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعـات بـين                
التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتـصادية والـسياسية        ) الرفاهيةدولة  (الأفراد إلى ما يسمى     

والاجتماعية، فذلك يتطلب توفير أجهزة إدارية كفؤة تنجز الأعمال وتؤدي الخدمة بكفاءة وفعالية مع              
خلـف،  (خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملهـا علـى أكمـل وجـه                 

2004Fillipin، 2008;( .  
  

غير أن الإفراط في ممارسة الرقابة يؤدي إلى نتائج سلبية، وقد تؤدي إلـى الحيلولـة دون تنميـة                   
قدرات الموظفين في اتجاه القيادة الرشيدة وتحمل المسؤولية ويحول بين المنظمة وبـين الانطـلاق               

 علـى   وفضلاً عن ذلك قد يؤدي تعدد الأجهزة الرقابية إلى اعتمـاد بعـضها            . نحو تحقيق أهدافها  
البعض الآخر في العمل أو التنازع بين أجهزة الرقابة نفسها حول الاختصاصات، فذلك مما يضعف               
دور الرقابة خصوصاً عند تداخل الاختصاصات وازدواجية العمل مما ينعكس سلباً على أداء هـذه               

   . الأجهزة
  

ابة إلى جهاز إداري    وفي ضوء ما تقدم يعتقد أن من الضروري وجود نظام رقابي واحد يعهد بالرق             
  . واحد ينهض بعملية الرقابة الإدارية، ويتمتع بالاستقلال التام

  

  : أنواع الرقابة. 1.7.9.2

  
  : هناك ثلاثة اتجاهات تناولت أنواع الرقابة الإدارية هيو
  

 :الرقابة الإدارية إلى نوعين على أساس موقع ممارستها وهما        ) ديموك(قسم  : الاتجاه الأول  •
: الرقابة الخارجيـة  و. وهي الرقابة التي تمارس من داخل التنظيم الإداري       : داخليةالرقابة ال 

وهي الرقابة التي تمارس من خارج التنظيم من خلال الشعب مباشـرة أو مـن مؤسـساته          
فـي هـذا    ) ديموك(، وقد سبق    )السلطة التشريعية، السلطة القضائية   (التشريعية أو المحاكم    

 : وفي هذا الاتجاه قسم ديموك الرقابة إلى). 2002ويري، د) (ريتشارد دارنز(التقسيم 
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o الرقابة الداخلية .  
o  وتشمل الرقابة المالية والرقابة البرلمانية، ورقابة جماعات الـضغط         : الرقابة الخارجية

إلى اعتبار نوعي الرقابة الداخليـة والخارجيـة        ) ديموك(ويذهب  . ورقابة الرأي العام  
 . دارية في نطاق استعمال السلطة الوظيفيةمحاولة لتحديد المساءلة الإ

  
الرقابـة إلـى   ) Herbert Simon، 1970) (سيمون(وفي هذا الاتجاه قسم : الاتجاه الثاني •

 : نوعين رئيسيين وذلك على أساس معيار ممارسة المساءلة الإدارية، وهما

  
o  وهي التي تقوم على إجـراءات معينـة، ويجـب ممارسـتها وفـق              : الرقابة الرسمية

الإجراءات من خلال الجهات التي تحددها وفي إطار معين من الشكليات، وهذه الأنواع             
  . هي الرقابة التشريعية والرقابة القضائية والرقابة الإدارية

o   وتتعلق بسلوك الفرد في التنظيم وبمصادر التأثير في هذا السلوك،          : الرقابة غير الرسمية
 . غير المخططةوهي مجموعة القوى الاجتماعية والسياسية 

o              والرقابة غير الرسمية هي الرقابة الذاتية، والرقابة الاجتماعيـة العقائديـة، والرقابـة
  ). 2005العمري، (السياسية 

  

 يقسم هذا الاتجاه الرقابة تبعاً للسلطة التي تمارسها إلى ثلاثة أنواع رئيـسية            : الاتجاه الثالث  •
وهذا التقسيم هو ما سنبحثه،     . الرقابة الإدارية ، و الرقابة القضائية ، و الرقابة التشريعية : وهي

م وهناك عدة تقسيمات لأنواع الرقابة هي برأي الباحث أساليب لمباشرة الرقابة حسب التقسي            
 :أو التقسيمات الثلاثة السابقة

  
o  تقوم السلطة التشريعية بالرقابة على عمل الجهاز التنفيذي بوصـفها          : الرقابة التشريعية

لمجتمع، وهي أيضاً التي تنوب عنه في مراقبة تنفيذ الـسياسات العامـة             الممثلة لإرادة ا  
وهناك نوع آخر من الرقابة التشريعية على عمل الجهاز التنفيذي فـي            . التي تتم لحسابه  

ويمكن تعريف هذا النوع مـن      ) Ombudsman) (الأومبادزمان(الدولة هو ما يعرف     
لذي يـتم اختيـاره فـي العـادة مـن           هو الشخص ا  ) الأمبادزمان(و :الرقابة بما يأتي  

الشخصيات المرموقة في المجتمع بوساطة البرلمان لشغل وظيفة قضائية عليا لمدة أربع            
سنوات، وهو يختار موظفيه بنفسه فيصبحون دائمين في وظائفهم ولا يتغيرون بتغيـر             
المراقب على أن يكون أحدهم على الأقل من السلك القضائي وتتمثل مهمته في فحـص               

اوي الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتظلماتهم المتعلقة بالعمل الإداري في الجهاز           شك
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الحكومي، ويقوم بتقديم توصياته للإدارة المعنية، كما يقدم تقريراً سنوياً للبرلمان يتضمن         
الأعمال التي قام بالتحقيق فيها وتوصياته في مجال تحسين وتطوير العمل الإداري فـي         

  . )1994ياغي، (مية الأجهزة الحكو
o  تعنى الرقابة القضائية على عمل الجهاز التنفيذي سلطة المحاكم فـي           : الرقابة القضائية

وفي ذلك يقوم ليونارد هوايت     . الحكم على شرعية تصرفات الإدارة في مواجهة الأفراد       
)Leonard white (أحد أساتذة الإدارة العامة البارزين في الولايات المتحدة الأمريكية 
إنه إذا كانت الرقابة التشريعية تستهدف أساساً التحقق من مسايرة الـسياسات العامـة              "

وسياسات الإنفاق الحكومي طبقاً لما يتم التوصل إليه مـن اتفـاق الـسلطتين العامـة                
وسياسات الإنفاق الحكومي طبقاً لما يتم التوصل إليه من اتفاق الـسلطتين التـشريعية              

ن ممارسة الرقابة القضائية هـي ضـمان شـرعية التـصرفات            والتنفيذية فإن الغاية م   
الإدارية، وتأمين الحقوق الدستورية للجماعات والأفراد ضد أي انتهاك قد تتعرض لـه             

 ). 1998ياغي، (من قبل الإدارة التنفيذية 

o  ويقصد بالرقابة الإدارية الرقابة الذاتية التي يمارسها الجهـاز الإداري           :الرقابة الإدارية 
لة على نفسه، أي قيام الإدارة العامة بمراقبة نفسها بنفسها سواء كانت هذه الرقابـة               للدو

 . نابعة من داخل المنظمات الإدارية أم من أجهزة متخصصة من خارج هذه المنظمات

  
  :  أنواع الرقابة الإدارية.8.9.2

  

رلماني يمارس هذه الرقابـة     تختلف أنواع الرقابة الإدارية باختلاف الأنظمة السياسية، ففي النظام الب         
مجلس الوزراء والوزراء والموظفون على مستوياتهم كافة، كما يمكن أن يستعين هـؤلاء بـأجهزة               
متخصصة للقيام بعمليات الرقابة حيث يتم إخضاع الرقابة إلى الإدارة المركزية، وعلى هذا يمكـن               

 ـ: أن تقسم الرقابة الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي         ، الرقابـة الوصـائية   ، و ة الرئاسـية  الرقاب
  . الرقابة بوساطة الأجهزة المتخصصةو
 

يطلق على الرقابة التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه الرقابة الرئاسية،          : الرقابة الرئاسية  •
وتشمل سلطة الرئيس في الإشراف على مرؤوسيه وتوجيههم وإعطائهم الأوامر والتعليمات           

ة أعمالهم وقراراتهم من ناحية الشرعية والملائمة، وفـي هـذه           ومكافأتهم ومعاقبتهم ومراقب  
الرقابة يحق للرئيس إقرار الأعمال الإدارية أو طلـب إلغائهـا أو تعـديلها أو سـحبها أو                  
توقيفها، ويجب على المرؤوسين احترام أوامر رؤسائهم وتنفيـذها إلا إذا كانـت مخالفـة               

  .للقانون بصورة واضحة وصريحة
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هنا يتمتع الأشخاص المعنويون بالاستقلال المالي والاسـتقلال الإداري،         : يةالرقابة الوصائ  •
وقد اصـطلح علـى     . إلا أنهم يخضعون لنوع من الرقابة تمارسها عليهم الإدارة المركزية         

وتشمل هذه الرقابة حق الـسلطة      . الوصايا الإدارية أو الرقابة الوصائية    :  تسمية هذا النوع  
 الهيئة اللامركزية وحلها أو إيقافها عن العمل وغير ذلك من           المركزية في تصديق قرارات   

  . الصلاحيات المحددة بصورة دقيقة في القوانين والأنظمة النافذة
استوجب تطور مهام الإدارة العامة ضرورة وجود متابعة فعالة         : رقابة الأجهزة المتخصصة   •

وم الحديث للرقابة يتطلـب     ومتخصصة لتحسين أداء العمل وزيادة الإنتاجية، ولما كان المفه        
اختصاصاً وتقنية ومتابعة تتجاوز في أكثر الأحيان قدرة المشرفين وإمكاناتهم فقـد عمـدت      

 ). 1998المجذوب، (غالبية الدول إلى إيجاد أجهزة متخصصة 

  
   وزارة الحكم المحلي5.2

  

م إنشاء وزارة الحكم  المنبثقة عن اتفاق أوسلو ت1994استناداً إلى اتفاقية نقل الصلاحيات في عام 
المحلي كباقي وزارات السلطة الفلسطينية، وقد ورثت هذه الوزارة عبئاً ثقيلاً اتصف بتراجع واقع 
الهيئات المحلية نتيجة للمعيقات التي ارتبطت أساساً بالاحتلال الإسرائيلي من هنا كانت الحاجة 

رتيب أوضاع البلديات والمجالس ماسة لإنشاء وزارة الحكم المحلي يكون هدفها الأساس إعادة ت
والتجمعات السكانية الفلسطينية وفي مشاركتهم الفاعلة في توفير وتقديم خدمات البنية التحتية 
والخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق وتنظيم 

رياف والتجمعات الصغيرة التي شؤون البناء والتخطيط الإقليمي وغيرها من الخدمات لاسيما الأ
منذ لحظة انشائها قامت وزارة الحكم  و.نى من التنظيم في زمن الاحتلالكانت تفتقر إلى الحد الأد

إن الحكم المحلي يتألف من هيئات محلية على " المحلي بتبني مفهوما محددا للحكم المحلي يتضمن 
 ولكل هيئة ،مل على خدمة المواطنين تع، ومجالس خدمات مشتركة،شكل مجالس بلدية أو قروية

محلية منطقة نفوذ ضمن حدود الدولة ككل  واختطت الوزارة سياسة عامة ركزت على أربعة 
  :أهداف رئيسية تتضمن

  
 صيانة وترسيخ مفهوم الحكم المحلي وتعميم اللامركزية الإدارية والارتقاء بمؤسسات :أولا •

في بناء مجتمع مدني فلسطيني يستند إلى الحكم المحلي لتتلائم مع الأهداف الوطنية 
  .الانتخاب الديمقراطي

 النهوض بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني بما يسهم في جسر الهوة بين الريف :ثانيا •
  .والحضر الفلسطيني
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  . بناء القدرة الذاتية للهيئات المحلية:ثالثا •
لسلطة الفلسطينية وصولا  مراجعة أوضاع الهيئات المحلية التي كانت قبل قيام ا:رابعا •

  .لرؤية في مجال الحكم المحلي تتلائم والخصوصية الفلسطينية

  
ومنذ نشأتها حققت الوزارة إنجازات هامة فبالإضافة إلى تنظيم هيكليتها الخاصة وتوظيف وتدريب 

حلية  قامت الوزارة بإقامة إدارة م، وإنشاء دوائر لها في المحافظات الفلسطينية المختلفة،كوادرها
 معتمدة في ، لم يكن لمعظمها من قبل تنظيم أو وضع حقيقي،في أكثر من خمسمائة تجمع سكاني

 فقد استحدثت الوزارة بلديات في العديد من ، وعلى صعيد البلديات.ذلك على أسلوب التعيين
  فقد قامت، أما على صعيد القوانين، حيث تم تحويل بعض المجالس القروية إلى بلديات،المناطق

 الذي قدم إطارا موحدا ،1997الوزارة وأعدت عملية تشريع قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 
 وكذلك إعداد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام ،للمجالس البلدية والقروية

الإدارة  ما زالت الوزارة تضع على سلم أولوياتها تطوير أنظمة ، وفي ظل هذه الظروف،1996
المركزية وتفعيل سياسات اللامركزية التي توازن بين سلطات وصلاحيات الحكم المحلي 

  .)2005 ،اسماعيل ( .والمركزي
  

  قانوني ومرجعيات العمل الأساسية الإطار ال6.2

  

 بمرسوم رئاسي وقد حددت الوزارة السياسة 25/5/1994تأسست وزارة الحكم المحلي بتاريخ 
من الأسس المتمثلة في ترسيخ الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية والارتقاء العامة في مجموعة 

  . بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية للهيئات المحلية
بدأت الوزارة ممارسة أعمالها مستندة إلى القوانين والتشريعات التي كانت سارية المفعول قبل 

 إلى أن تم إصدار قانون الهيئات المحلية الفلسطينية في عام 1967ئيلي في العام الاحتلال الإسرا
  : مسئوليات الحكم المحلي بما يلي1967حدد قانون الهيئات المحلية لعام  و.1997

  
رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على  •

لس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات وظائف واختصاصات هذه المجا
  . والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل المجالس

 . القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين •

ها المنصوص عليها في البنود السابقة وضع أي لوائح أو أنظمة لازمة من أجل تنفيذ واجبات •
 .أو بمقتضى إحكام القانون
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وللقيام بهذا الدور قامت الوزارة بإنشاء مركز لها في محافظة رام االله ومركز  آخر في محافظة 
غزة وكذلك قاض بإنشاء مديريات للحكم المحلي في المحافظات المختلفة وقد تم بناء هيكلية للوزارة 

 ووظائف Core Business Functionsعة من الوظائف الرئيسية التخصصية اعتماداً على مجمو
 تم تنظيمها في هيكل تنظيمي مؤلف  Support Functionأخرى داخلية مساندة للعمليات الرئيسية 

 أما ،من ثلاث عشرة إدارة عامة مقسمة إلى دوائر وأقسام تغطي العمليات الرئيسة والداعمة
نظيم والتخطيط العمراني، والرقابة والتوجيه وإدارة المشاريع والتشكيلات العمليات الرئيسة فهي الت

 وأما العمليات .والانتخابات، والشؤون القانونية والدراسات والتطوير والموازنات للهيئات المحلية
الداعمة للوظائف الرئيسة فتتألف من الشؤون الإدارية والشؤون المالية والرقابة المالية وتنمية 

  . رد البشرية وأنظمة المعلومات والعلاقات العامةالموا
  

بالإضافة إلى الإدارات العامة في مركز الوزارة في رام االله، فقد أنشأت الوزارة مكتباً لها في 
المحافظات وهي مديريات الحكم المحلي التي تقوم بالتدخل المباشر مع الهيئات المحلية في 

ات المحلية تتمثل في الرقابة والتوجيه، والتنظيم والترخيص، المحافظات، وتقوم بتقديم خدمات للهيئ
تمكن الهيئات المحلية الصغيرة من التجمع وعمل لجان تنظيم ومعالجة الشكاوي المقدمة من 
المواطنين بالإضافة إلى مساعدة الهيئات المحلية الصغيرة في متابعة أعمالها لدى الحكومة 

  .المركزية
  

ا في التنظيم والتوجيه، والرقابة على نظام الحكم المحلي الفلسطيني، فتقوم وفي سعيها لتحسين أدائه
وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الشركاء المحليين والجهات المانحة بتخطيط ومتابعة المبادرات 

وتهدف مبادرة التطوير المؤسسي هذه إلى بناء . التطويرية للارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة
ة الوزارة على القيام بدورها بشكل فعال ومؤثر للوصول إلى نظام حكم محلي يساهم وتعزيز قدر

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية كما تهدف هذه المبادرة إلى زيادة قدرات الوزارة 
وموظفيها في عدد من الجوانب التخطيطية والتنفيذية والمعلوماتية وإلى تعزيز وتحسين وسائل 

الات الداخلية مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني، الاتص
تضمنت هذه المبادرة عدداً من المراحل المتصلة والمتتابعة حيث ابتدأت بعملية  و.وجهات مانحة

تقييم مؤسسي داخلي بهدف البحث في الجوانب المحورية الأساسية لعمل الوزارة من تقييم نقاط 
غلب على هذه المرحلة تنفيذ مجموعة من و. قوة وفرص التحسين والتطوير الداخليالضعف وال

ورش العمل لإطلاع المعنيين وإشراكهم والتدارس معهم في نتائج الدراسة التقييمية وتوجت هذه 
 الدولية )(CHFالجهود التي أشرف على القيام بها شركة النخبة للاستشارات الإدارية بتكليف من 

الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " تواصل"نامج الحكم المحلي الديموغرافي من خلال بر
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)USAID ( لتوفير الدعم اللازم لوزارة الحكم المحلي، وبعقد ورشة عمل رئيسة لوضع إطار عام
لخطة تطويرية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات عقدت في مدينة أريحا بحضور وزير الحكم المحلي 

 الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون تبعها ورشات عمل مركزية لكافة موظفي ووكيل
  .الوزارة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية

  

  :الهيكلية التنظيمية لنظام الحكم المحلي الفلسطيني. 1.6.2

  

ضعت وزارة   و ،من أجل النهوض بواقع المجتمع المحلي الفلسطيني الذي عانى خلال الحقب السابقة           
 وعلى ضوء هذه الرؤية يتشكل النظام المحلي        ،الحكم المحلي رؤية جديدة للنظام المحلي الفلسطيني      

  :الفلسطيني من مستويين هما
  

 السلطة المركزية ممثلة    ، ويقع على رأس قمة الهرم البنيوي لهذا المستوى        :المستوى الاول  •
 وللوزارة مكاتب فرعية    ،آخر في غزة  بوزارة الحكم المحلي بمقر رئيسي لها في رام االله و         

 ،التي تمارس اختصاصاتها داخل حـدود المحافظـة       ) مديريات أو مكاتب في المحافظات    (
وهي مساءلة مباشرة إما من الوزارة وتشكل هذه الدوائر الطبقة الثانيـة علـى المـستوى                

التابعـة   وقد بلـغ عـدد الـدوائر         .المركزي وتعتمد نمط عدم التركيز الإداري في الادارة       
 وخمس أخـرى فـي      ، تقع إحدى عشرة منها في الضفة الغربية       ،للوزارة ست عشرة دائرة   

  .لوزارةل ويرأس كل دائرة مدير عام وتعتبر كل دائرة نمطاً مصغراً .محافظات قطاع غزة
والذي يتمثل في المجـالس والهيئـات       ) المحلي( هو المستوى اللامركزي     :المستوى الثاني  •

مجـالس  ) 109(بلدية إلى جانـب     ) 30 (1994عدد البلديات حتى عام      حيث كان    .المحلية
 وبعدقيام السلطة الوطنيـة وانـشاء وزارة الحكـم          .قروية في الضفة الغربية وقطاغ غزة     

) 127(مجلسا قرويا و    ) 251(بلدية و   ) 120(المحلي ازداد عدد وحدات الحكم المحلي إلى        
مجلـس خـدمات مـشترك و    ) 49( هناك لجنة مشاريع او لجنة تطوير اضافة لذلك اصبح       

لجنة تخطيط اقليمية للمشاريع التنموية المشتركة في مختلف انحاء الـضفة الغربيـة             ) 17(
  )2005 ،اسماعيل (.وقطاع غزة

  
  :عدد الهيئات المحلية الفلسطينية. 2.6.2

  

 فقـد   ،محليفي آخر احصائية صادرة عن الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم ال            
هيئة محلية بعد أن تم خلال هـذا العـام          ) 495(تبين أن عدد الهيئات المحلية الفلسطينية وصل إلى         
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 فقد كانت الهيئات المحليـة الفلـسطينية حتـى شـهر            ،إضافة وإلغاء وجود هيئات محلية فلسطينية     
ينية فوصـل    ثم تم تقليص أو دمج عدد من الهيئات المحلية الفلـسط           ،هيئة محلية ) 502 (2004\6

  .هيئة محلية) 495(عددها إلى 
  

ثمـاني سـنوات علـى الحكـم المحلـي           (:وفي دراسة آجرتها وزارة الحكم المحلي تحت عنوان       
 .هيئـة محليـة   ) 498(م بينت أن عدد الهيئات المحلية الفلسطينية كان         2003في نهاية   ) الفلسطيني

 حيـث بينـت   20043\10ني في شهر واختلفت هذه الأرقام مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي       
تجمعـا سـكانيا وتـضمنت المخيمـات        ) 668(هذه الأرقام أن عدد التجمعات السكانية الفلسطينية        

كما . تجمعا) 497( بالرغم من أن عدد التجمعات حسب جهاز الاحصاء كان           .والتجمعات الصغيرة 
 فإحصاء  .امت بالإحصاء نجد أن العدد متضارب حتى في وزارة الحكم المحلي حسب الجهة التي ق            

 بينما إحـصاء الـدائرة المختـصة بالتـشكيلات والانتخابـات هـو              ،)498(الوزارة الرسمي هو    
 .)2008 ،احمد).(495(

  

  :صنيف الهيئات المحلية الفلسطينيةت. 3.6.2

  

 والمصادق عليه من قبل المجلس التـشريعي        1997في القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي سنة       
 . بشان الهيئات المحلية في فلسطين     1995لسنة  ) 5( اعتمادا على القرار     ،طة الفلسطينية ورئيس السل 

 وتم التطـرق الـى انـواع        ،يشير ان المعايير التي اتبعت في تصنيف الهيئات المحلية كانت ذاتية          
يشمل مجلس البلدية او المجلس     ( وهو   ،مجالس الهيئات المحلية فقط في تعريف مجلس الهيئة المحلية        

وجاء نص القرار متعارضا مع محتواه فلمـضمون        . )لمحلي او المجلس القروي او اللجنة الادارية      ا
  :القرار هو انه يصنف الهيئات المحلية الى الفئات التالية

  
  .وهي البلديات التي تشمل مراكز المحافظات)  ا(فئة  •
ثت ويبلـغ عـدد     وهي البلديات التي كانت قبل عهد السلطة والبلديات التي استحد         ) ب(فئة   •

  . نسمة15000سكانها اكثر من 
  . نسمة15000 وألف 500وهي البلديات التي يبلغ عدد سكانها ما بين ) ج(فئة  •
 أن ومن الواضح    . نسمة   5000 آلافوهي البلديات التي يبلغ عدد سكانها اقل من           ) د(فئة   •

 الهيئات  أنواعهذا التصنيف هو تصنيف للبلديات فقط وتعارض مع التعريف الذي ورد فيه             
  )2008 ،احمد(.المحلية
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   الدراسات السابقة2.2

  
  :ملخص لأهم الدراسات السابقة ذات العلاقة تقدمه الدراسة فيما يأتي

  
  : الدراسات العربية.1.2.2

  

 هـذه  استهدفت. ورها الاقتصادي في القطاع العامبعنوان الرقابة المالية ود   ) 1991(دراسة كويفاتيه   
حالة الراهنة للرقابة التي تزاولها الأجهزة العليا للرقابة المالية بشكل عام، والقطـر             الدراسة تحديد ال  

العربي السوري بشكل خاص، وبيان مفهوم الرقابة الاقتصادية وأهميتها والأدوات والأساليب التـي             
ة تستخدم لتقييم نتائج نشاط مؤسسات القطاع العام من موازنات تخطيطية وتكاليف معيارية ومحاسب            

المسؤولية، إضافة إلى تحديد المشكلات التي تعيق تطبيق المفهوم الحديث للرقابة، واقتراح الوسائل             
الكفيلة لمعالجتها من خلال اقتراح الأسس التي يجب أن يقوم عليها النظام الرقابي الجديد، وأهم مـا                 

  : توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات هو
  

 :  من الأغراض وهيالرقابة تهدف إلى تحقيق مجموعة •

  
o المحافظة على الأموال العامة .  
o التحقق من الاستخدام الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة . 

o ء من خلال تقييم نتائج التنفيذتحسين مستوى الأدا. 
 

الرقابة وظيفة حيوية ومهمة ولذلك لا بد من وضع الأسس السليمة لأدائها، ومحاولة تـذليل                •
 . ممارسة السليمة لهاالصعوبات التي تعوق ال

تطوير مفهوم الرقابة لدى العاملين والمسؤولين في مؤسسات القطاع العام بغرس المفهـوم              •
 . المتطور للرقابة في الأذهان على أساس أنها تهدف أولاً وأخيراً إلى ترشيد تقييم الأداء

حـددة لا  يجب أن لا تقتصر عملية الرقابة على كشف الانحرافات عن الخطط والأهداف الم            •
 . بد من تحليل الانحرافات، ومعرفة أسبابها، ووضع العلاج الملائم

  
مـن خـلال     بعنوان واقع الرقابة الادارية الداخلية في المؤسسات العامة          :)1992(دراسة العضايلة   

 الدراسة إلى التحقق من مدى الأثر الذي أحدثه تطبيقهـا لفكـرة             وهدفت. تقييم تجربة جامعة مؤتة   
داخلية على نشاطات الجامعة ودوائرها، والتعرف إلى مستوى الرقابة المستخدمة من قبـل             الرقابة ال 
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مع جميع العاملين فـي     (وقد استخدم الباحث في دراسته المقابلات الشخصية        . جهاز الرقابة الداخلية  
من جهاز الرقابة الداخلية على نشاطات الجامعة ودوائرها، والتعرف إلى مستوى الرقابة المستخدمة             

مع جميع العاملين   (وقد استخدم الباحث في دراسته المقابلات الشخصية        . قبل جهاز الرقابة الداخلية   
موظفاً من العاملين في دوائر الجامعة المختلفة من كل         ) 20(في جهاز الرقابة الداخلية وعينة شملت       

وقـد بـين    . قـة المستويات، بالإضافة إلى الرجوع للسجلات والإحصاءات والمعاملات ذات العلا        
الباحث أن جهاز الرقابة الداخلية أحدث بعض التغييرات مثل اهتمام العاملين في دوائـر الجامعـة                

، %)4(بتوخي الدقة في إجراءات العمل، وأن الأخطاء في تلك الإجراءات قـد انخفـضت بنـسبة                 
ات العمـل إلا أن     وتبين أيضاً أنه، وبالرغم من الدور المهم لجهاز الرقابة الداخلية في ضبط إجراء            

رقابته اقتصرت على التدقيق المالي فقط، ولم يتعد ذلك إلى الرقابة على الخطط الموضوعة بما يتم                
تنفيذه على الواقع أو تقييم أداء العاملين في الجامعة، وخلص أيضاً إلى أن أكثر ما يواجـه جهـاز                   

عاملين فيه، ونقص خبـرتهم فـي       الرقابة الداخلية في عمله هو عقبات فنية في مجملها وقلة عدد ال           
العمل الرقابي بشكل عام ونتيجة لذلك، فقد أوصى الباحث برفد جهاز الرقابة الداخلية في الأعـداد                
والتخصصات المطلوبة، وإنشاء قسم متخصص بالرقابة الإدارية، وضرورة وضع الجامعة خططـاً            

جامعة على العـاملين فـي جهـاز        لمستويات الأداء المطلوبة، وأبعاد تأثيرات خطوط السلطة في ال        
  . الرقابة الداخلية، وحث المستويات الإدارية المختلفة على دعمهم والتعاون معهم

  
 وهـدفت . )فاعلية وحدات التدقيق المالي في الادارة العامة الأردنية        (بعنوان) 1993(دراسة مهيار   

) 14(تـدقيق المـالي فـي       إلى تشخيص المعوقات وتحليل المشكلات التي تحد من فعالية وحدات ال          
دوائر وذلك من خلال استبانة وزعت على عينـة طبقيـة مختـارة مـن مختلـف                 ) 10(وزارة و   

وقد توصل الباحث إلى أن هناك قصور في كفايـة          . القطاعات الوظيفية والخدمية للدوائر المبحوثة    
ي من حيث عمليـات     التشريعات المتعلقة بوحدات التدقيق المالي الداخلي، وضعف في بنائها التنظيم         

الاتصال ووصف وتصنيف الوظائف وتدني مؤهلات المدققين في تلك الوحدات، واقتصار الأساليب            
وقـد  . الرقابية المستخدمة على الأساليب التقليدية، وضعف الاهتمام بالأساليب المتطورة في الرقابة          

قيد الدوائر الحكوميـة    أوصى الباحث بضرورة إصدار الأنظمة الخاصة بوحدات التدقيق المالي، وت         
التي لم تنشأ وحدات للتدقيق المالي بالقيام بإنشائها، وضرورة اهتمام هذه الوحدات بالأساليب الحديثة              

  . والمتطورة
  

 وقد هدفت إلـى التعريـف بـالإدارة       . )الإدارة العامة في اليمن   ( بعنوان   :)1994(دراسة المعمري   
التنظيمية والبشرية التي تواجـه الـوزارات اليمنيـة،         اليمنية، والتعرف على المشكلات الإدارية و     

 : وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود عدد من المشكلات التنظيمية والبشرية منها



  34

  . عدم كفاءة وفعالية نظام تقييم أداء الموظفين •
 . ضعف نظام المعلومات على مستوى الوزارة •

 . المركزية الشديدة والاعتماد على المسؤول الأول •

 . نسيق بين الوحدات الإدارية على مستوى الوزارةضعف الت •

 . تداخل اختصاصات وصلاحيات الموظفين •

ضرورة مراجعـة نظـام تقيـيم أداء        : وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات تمثلت في        •
 . الموظفين، وبناء نظام للمعلومات، ومراجعة نظام الحوافز

  
 .)ة مجلس الأمة على الإدارة العامة في الأردن       واقع وفاعلية رقاب  ( بعنوان   :)1994(دراسة السحيم   

وقد استخدم  . وهدفت الدراسة إلى تعريف رقابة مجلس الأمة على أجهزة الإدارة العامة في الأردن            
 وقد توصل الباحث إلى أن عـضو مجلـس          ،الباحث المنهج الوصفي المسحي لتحيق هدف دراسته      
رة وتجربة، وأن للدورة النيابية العادية فعاليـة        النواب يرتبط عطاؤه وفعاليته بمدى ما يملك من خب        

وقد أوصى الباحث بالقيام بعملية التخطـيط المـسبق         . أكبر من الدورة الاستثنائية في مجال الرقابة      
لعملية الرقابة البرلمانية، والعمل على إنشاء وتأسيس بنك للمعلومات خاص بأجهزة الإدارة العامة،             

 المعلومات، والقيام بتشكيل لجنة عامة لشكاوى المواطنين داخل         والعمل على استحداث وسائل جمع    
  . مجلس الأمة وتفعيل دورها في عملية الرقابة

  
هدف البحث إلى   . )أثر الرقابة الاقتصادية المالية على أرباح المنشأة      (بعنوان  ) 1995(دراسة جنباز   

ت الاقتصادية وبشكل خـاص     وضع دليل عملي لكيفية إجراء الرقابة الإقتصادية على بعض النشاطا         
 يتم دراسة كيفية تقييم الأداء الاقتصادي باسـتخدام كـل مـن الموازنـات               القطاع الصناعي، حيث  

وقد توصل الباحث إلى النتـائج      . التخطيطية، والتكاليف المعيارية، ونقطة التعادل، وتحليل التكاليف      
  : ت التخطيطيةوالتوصيات التالية فيما يخص تقييم الأداء باستخدام الموازنا

  
إن إعداد الموازنات التخطيطية بشكل منسجم والرقابة عليها له مردود إيجابي كبيـر علـى       •

  .المنشأة
إن الأسس المستخدمة في إعداد الموازنات التخطيطية في سوريا لها الأثر الأكبر في نجاح               •

سوريا أنهـا   الرقابة، وما يؤخذ على الموازنات التخطيطية الخاصة بالقطاع الاقتصادي في           
لا تستند إلى مبدأ هام من مبادئ إعداد الموازنة ألا وهو مبدأ الربط بين الموازنة ومراكـز                 

 . المسؤولية
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ضرورة سد ثغرات الموازنات التخطيطية، وكذلك أسلوب الرقابة عليها وذلك باتباع أسلوب             •
  . الموازنات التخطيطية المرنة، أو أسلوب معادلة التكاليف الإجمالية

  
واقع الرقابة االإدارية كما يراها العاملون في الـدوائر         (بعنوان  ) 1995(اسة الطراونة واللوزي    در

 دراسة ميدانية لواقع الرقابة الإدارية كمـا يراهـا العـاملون            وهي. )الحكومية في محافظة الطفيلة   
حكومية فـي   بالدوائر الحكومية في محافظة الطفيلة، وقد شمل مجتمع هذه الدراسة جميع الدوائر ال            

. مرؤوساً في الدوائر المبحوثة عينـة الدراسـة       ) 81(رئيساً و   ) 51(محافظة الطفيلة بما مجموعه     
بالعوامل المـستقلة المتمثلـة بالهياكـل       ) كمتغير تابع (وهدفت إلى توضيح علاقة الرقابة الإدارية       

وقد توصل الباحثان   . داريةالتنظيمية، والأنظمة والتعليمات، والقرارات الإدارية، ووسائل الرقابة الإ       
إلى وجود علاقات إحصائية ذات دلالة مهمة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المذكورة، وقد              
أوصى الباحثان بضرورة إجراء دراسة شاملة لأثر البيئة الاجتماعية في محافظة الطفيلة على كـل               

 . الإدارات الحكومية فيها

  
 الادارية ودورها في تحيقيق كفاءة العمل الإداري في أجهزة الإدارة         الرقابة  ) 1996(دراسة عارف   

وهدفت إلى التعرف على الواقع الرقـابي والنمـاذج الرقابيـة           . العامة في القطر العربي السوري    
وقـد  .  ذات الطابع الاقتصادي ومقارنته بالتشريعات ذات العلاقـة        المستخدمة في المؤسسات العامة   

، )داخـل المؤسـسات العامـة المبحوثـة       (زة الرقابة الإدارية الداخلية     وجهت الدراسة لفحص أجه   
، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن هناك تناقض          )المتخصصة داخل السلطة التنفيذية   (والخارجية  

بين الدور المفترض للرقابة من حيث اكتشاف الانحرافات والدور الذي تؤديه في الواقع وهو تصيد               
وتوصلت أيضاً إلى أن الرقابة المتبعة في سوريا وفي ظـل           . علاقة لها بالعمل  الأخطاء لأسباب لا    

هذا التناقض تقوم فعلياً برقابة جانب واحد من جوانب العمل إما الأموال أو الأفراد، وتهمـل بـاقي          
هذا بالإضافة إلى أن  المعايير الرقابية المستخدمة غير واضـحة وغيـر ملائمـة               . جوانب العمل 

واعتبرت الباحثة أن التخلص من هذه الظواهر       . لمؤسسات المبحوثة وقدرات الأفراد فيها    لإمكانيات ا 
 . يشكل أهم التوصيات التي يفترض القيام بها

  
بعنوان تحليل واقع نظم الرقابة والمعلومات والمقارنة بينهمـا         ) 1996(دراسة الفرحان والطراونة    

 الدراسة إلى قياس مدى توافر نظم الرقابـة          هدفت هذه  وقد. في مؤسسات القطاعين العام والخاص    
 ومدى مساهمة هـذه الـنظم فـي         –والمعلومات في مؤسسات القطاعين العام والخاص في الأردن         

رؤساء أقسام من القطاع الخاص في بعض الـشركات         ) 108(وشملت  . تحقيق النتائج المتوقعة منها   
وقد تبين للباحثين انخفاض مستوى توافر       ،من بعض إدارات القطاع العام    ) 115(المساهمة العامة و    
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نظم الرقابة والمعلومات في مؤسسات القطاع العام، وانخفاض درجة مساهمتها في تحقيق مـا هـو       
وقد أوصت الدراسة بزيادة اهتمـام      . متوقع منها، وذلك بعكس الواقع في مؤسسات القطاع الخاص        

سس علمية تساعدها على القيـام بأعمالهـا        مؤسسات القطاع العام بنظم الرقابة والمعلومات وفقاً لأ       
كما أوصت بضرورة محاولة المؤسسات في القطاع العام الإفادة من تجربة القطاع            . وتحقيق أهدافها 

ويشير الباحثان إلى أنهما    . الخاص في هذا المجال، وإجراء مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع          
الرقابة الإدارية، حيث ركزت معظم الدراسات على       لم يتوصلا إلى أي دراسات سابقة تتناول مفهوم         
  . مفهوم الرقابة المالية ببعديها الداخلي والخارجي

  
بعنوان الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميـة فـي المملكـة            ) 1997(دراسة القبيلات   
 الإدارية والماليـة     هذه الدراسة موضوع الرقابة    تناولت.  دراسة تحليلة وتطبيقية   :الأردنية الهاشمية 

على الأجهزة الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إظهار مدى فاعلية وكفـاءة الرقابـة               
الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في الأردن والتعرف على الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة              

الأجهـزة المختـصة    :  النـوع الأول   :وذلك من خلال تقسيمها إلى نوعين     . بشقيها الإداري والمالي  
فقد اتبعت الباحثـة فـي هـذه        .. الأجهزة المختصة بالرقابة المالية   : بالرقابة الإدارية والنوع الثاني   

الدراسة أسلوب تحليل النصوص القانونية التي تحكم عملية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهـزة              
ة إنشاء أجهزة الرقابة و الإدارية المالية في المملكة         الحكومية في الأردن، حيث تم التعرف إلى كيفي       

الأردنية الهاشمية وتكوينها وارتباطها القانوني وعلاقة بعضها بالبعض الآخر كمـا تـم التطـرق               
  . لاختصاصات هذه الأجهزة ومسؤولياتها الرقابية ووسائل ممارسة هذه الاختصاصات

  
ن المعوقات التي تعترض أجهزة الرقابة الإدارية       ومن خلال هذه  الدارسة أمكن التعرف على عدد م         

والمالية في الأردن في ممارستها لمهامها وأدائها لواجباتها، وأهم هذه المعوقات ضعف التـشريعات     
التي تحكم عمل هذه الأجهزة وقصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجـال الرقابـة الإداريـة            

ا في الدول الأخرى، وعدم تمتـع إدارات هـذه الأجهـزة            والمالية، وقصورها عن مواكبة مثيلاته    
وموظفيها بالحصانة الكافية لأداء واجباتهم على أكمل وجه مما يضعف من أداء هذه الأجهزة ويقلل               
من شأنها، إضافة إلى نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة للعمل في مجال الرقابة الإدارية والمالية فـي                

لتعاون من قبل مختلف الوزارات والدوائر الحكوميـة الخاضـعة          هذه الأجهزة وضعف التجاوب وا    
  . لرقابة هذه الأجهزة في المملكة مع توصيات هذه الأجهزة

  
ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل      : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أولاً        

 نحو الأفضل وبمـا يـتلائم مـع    هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من أدائها وتطور عملها الرقابي   
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العمل على رفد هذه الأجهزة الرقابيـة       : التطورات الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية، ثانياً       
التنسيق بـين أجهـزة الرقابـة    : بالموظفين المؤهلين للعمل في مجال الرقابة الإدارية والمالية، ثالثاً  

. هذه الأجهزة في الاختصاصات والازدواج فـي العمـل        الإدارية والمالية بحيث يزال التداخل بين       
وأخيراً ضرورة إيلاء أجهزة الرقابة الإدارية والمالية اهتماماً أكبر من قبل السلطات العليا بما يعزز               
دورها ويفعل عملها في مجال الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في المملكة الأردنية              

  . الهاشمية
  

وهدف الباحث  . الأردنيخطيطة في القطاع المصرفي     بعنوان الموازنات الت  ) 1999(بلوي  دراسة ال 
حليل الواقع العملي لإعداد الموازنات التخطيطية في القطـاع المـصرفي، وتحديـد             ة وت من دراس 

الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية إعدادها، وبيان مدى الاستفادة من استخدام الطرق العمليـة              
وقد استندت هذه الدراسة إلى عدد مـن الفرضـيات          . بعملية التنبؤات، وتقدير أرقام الموازنة    للقيام  
توضـع  ، وتشارك في عملية إعداد الموازنـات   المستويات الإدارية المختلفة في المصرف لا       : وهي

من خلال الدراسة الميدانيـة     و. تقديرات الموازنات التخطيطية بناء على الحكم الشخصي والاجتهاد       
  : وصل الباحث إلى النتائج التاليةت
  

مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في القطاع المصرفي الأردني في عملية إعـداد             تعتبر •
 . الموازنات التخطيطية، وتحديد أهدافها مشاركة ضعيفة

زيادة  :عملية تقدير أرقام الموازنات في القطاع المصرفي الأردني تتم غالباً بأحد الأسلوبين            •
نة بالجهات المختـصة عنـد      الاجتهاد الشخصي مع الاستعا   ، و سبة معينة رقام التاريخية بن  الأ

 .الحاجة

 . هناك اعتماد كبير على الخبرة الشخصية في عملية تقدير أرقام الموازنة •

  

 ضرورة إيجاد مشاركة فعالة في إعـداد وتحديـد أهـداف الموازنـات            : وقد اقترح الباحث ما يلي    
 و وضع معايير تتسم     ،اشتراك جميع المستويات الإدارية المختلفة في وضعها      التخطيطية عن طريق    

 و تحسين الأساليب المتبعة في تقدير أرقـام الموازنـات التخطيطيـة             ،بالوضوح وإمكانية التطبيق  
  . باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة

 
تهدف الدراسة إلى تقيـيم أداء      . يييم اداء ديوان المحاسبة الأردن    بعنوان تق ) 1999(دراسة خشارمة   

 ولتحقيق .العاملين به والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته ديوان المحاسبة الأردني من وجهة نظر
هذا الهدف فقد تم تصميم استبانتين؛ الأولى خاصة بالعاملين في الديوان والثانية خاصة بالمـديرين               
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ان المحاسبة، ووزعت الاستبانتان علـى عينـة        الماليين في الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابة ديو      
  .)20(وفـي المؤسـسات الحكوميـة    ) 100(لمجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها في الـديوان   ممثلة

هناك اتفاق واضح بين آراء العاملين في ديـوان المحاسـبة           : أولا: وأظهرت الدراسة النتائج التالية   
ن جوانب تقييم كفاءة أداء ديوان المحاسبة الأردنـي علـى           والجهات التي تخضع لرقابته في كثير م      

وجـود  : ثانيا. في هذا المجال عكس ما خرجت به الدراسات السابقة من أن هناك اختلاف ملموس
هناك عدة معوقات تعـوق عمـل   : ثالثا .ضعف في اتّباع الديوان لأحدث الأساليب والنظم الإدارية

ود موضوعية في تعيين موظفي الديوان وعـدم اسـتقرار          ديوان المحاسبة كان من أبرزها عدم وج      
يعاني ديوان المحاسبة من ضـعف فـي        : رابعا. الهيكل التنظيمي له وعدم استقلاليته ماليا وإداريا      

وأوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها الاهتمـام بالعناصـر   . يتبعها إجراءات الرقابة التي
 كتحديث قانون ديوان المحاسبة بحيث يكفـل لـرئيس الـديوان    المؤثرة في كفاءة الديوان، الإيجابية

وموظفيه الاستقلالية التامة، والعمل على تحديث التشريعات والأنظمة الإدارية المستخدمة في عمل            
  .المؤهلة علميا وفنيا الديوان والاستمرار في رفد الديوان بمزيد من الكفاءات البشرية

  
 واقع الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية الفلـسطينية مـن           بعنوان تقييم )  2000(دراسة عياش   

 الداخلية في   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الرقابة       .  دراسة ميدانية  –جهة نظر إدارتها    و
المؤسسات الخدمية من خلال استطلاع آراء المدراء العامين والماليين والمدققين الداخليين فيها حول             

قابة الداخلية ودور كل من المحاسب القانوني الخارجي والمدقق الداخلي فيها إضافة            فاعلية نظام الر  
مؤسـسة  ) 55( وتألف مجتمع الدراسـة مـن        .إلى تقييم وعي نظام الرقابة الداخلية على الحاسوب       

 وقـد اختيـر مـن هـذا         ،خدمية من المديرين العاميين والمديرين الماليين والمدققين الداخليين فيها        
 حيث  ،من عدد تلك المؤسسات   % 60 عينة وفق الطريقة الطبقية العشوائية شكلت ما نسبته          المجتمع

فرداً بواقـع   ) 99(مؤسسة، وبالتالي فقد بلغ عدد الأفراد       ) 33(بلغ عدد العينة المختارة من المجتمع       
ة قـام الباحـث     وتحقيقاً لأهداف الدراس  . مدققاً داخلياً ) 33(مديراً مالياً، و  ) 33(مديراً عاماً و    ) 33(

بتصميم أداة خاصة لقياس آراء المشاركين حول مجالات الدراسة الأربعة، بخصوص نظام الرقابة             
الداخلية في المؤسسات الخدمية، تعلق الأول منها بدور المحاسب القانوني الخارجي فـي الرقابـة               

نظام الرقابة الداخلية بشكل    الداخلية، والثاني بمستوى أداء المدققين الداخليين لمهمته، والثالث تعلق ب         
عام، والأخير تعلق بنظام الرقابة الداخلية على المحاسب الآلي، وقد رتبت درجات المقياس ضـمن               

  ). ليكرت(خمس رتب، وفق مقياس 
  

وأظهرت النتائج ارتفاع المستوى الإيجابي لتقييم المشاركين في العينة لفاعلية نظام الرقابة الداخلية              
مية وذلك في جميع مجالات الدراسة، وقد قبلت جميع فرضيات الدراسة سـوى             في المؤسسات الخد  
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بين آراء أفـراد العينـة      ) 0.05(الأولى منها حيث وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى           
حول تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية حسب نوع المؤسسة وكانت هـذه الفـروق                

الاتـصالات، البريـد،    (شآت المالية وتبعهم العاملون في الشركات الخدمية        لصالح العاملين في المن   
ثم الجامعات والمعاهد وأخيراً الفنادق، ولم توجد فروق في بقية الفرضـيات            ) المياه، الكهرباء، النقل  

بين المتوسطات الحسابية لآراء أفراد العينة حول تقييم واقع الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية              
سب المشارك بشكل عام، وحول مدى قيام المحاسب القانوني الخـارجي والمـدققين الـداخليين               ح

لمهمتهم، وحول نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الخدمية، وأخيراً مدى فعاليـة تطبيـق نظـام                
  . الرقابة الداخلية بواسطة الحاسب الآلي

  
لمحاسـب الخـارجي بمتابعـة تنفيـذ        وخرجت الدراسة بعدة توصيات تتلخص منها ضرورة قيام ا        

توصياته المتعلقة بالرقابة الداخلية، مع العمل على زيادة حجم العينة الاختيارية للوصول إلـى أدق               
 والعمل على إيجاد دائرة رقابة متكاملة فـي         ،النتائج في مجال المراقبة الداخلية في تلك المؤسسات       

والإدارية من قبل ذوي الخبرة والكفـاءة فـي هـذا           داخل كل مؤسسة للقيام بأعمال الرقابة المالية        
 . المجال

  
 تهدف. أجهزة الرقابة الإدارية في اليمن    بعنوان العوامل المؤثرة على أداء      ) 2001(دراسة الجرادي   

هذه الدراسة إلى التعرف على واقع أداء أجهزة الرقابة الإدارية في اليمن والعوامل المؤثرة عليهـا                
المشكلات التي تواجه أجهزة الرقابة الإدارية من وجهة نظـر المبحـوثين            وكذلك إلى الكشف عن     

وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع       . والتعرف إلى الاقتراحات التي يرون لمواجهة هذه المشكلات       
العاملين الذين يقومون بإجراء الرقابة الميدانية المباشرة في أجهزة الرقابة الإدارية المركزيـة فـي               

والمتمثلة في وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسـبة البـالغ            العاصمة صنعاء   
وقد قام الباحث بسحب عينة طبقية عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة مـن              .فرد) 700(عددهم  

وقد قام الباحث باستخدام استبانة مصممة لغايـات الدراسـة          %. 37فرداً يشكلون ما نسبته     ) 260(
استبانة وضعت للتحليـل    ) 202(سؤالاً مغلقاً وسؤالين مفتوحين، وتم استرجاع       ) 38(ى  اشتملت عل 

كما تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي       %). 78(الفعلي، وعليه فقد بلغت نسبة الإعادة       
SPSS             وتم استخراج التكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة وتحليـل التبـاين 

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. حادي ومعاملات الارتباطالأ
  

ضعف أداء أجهزة الرقابة الإدارية في تنفيذ ومتابعة مخرجات العمل الرقابي مـن وجهـة                •
  . نظر العاملين فيها
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: بينت الدراسة أن العوامل ذات العلاقة بأداء أجهزة الرقابة الإدارية مرتبة تنازلياً كما يلـي               •
ثـم العوامـل    %) 22(ويليها العوامل التشريعية بنـسبة      %) 46(امل الشخصية بنسبة    العو

  %). 15(التنظيمية بنسبة 
وقد كشفت الدراسة أن من أهم المشكلات التي تواجه أجهزة الرقابة الإدارية من وجهة نظر                •

ن من قبـل    العاملين فيها عدم التنفيذ الجاد لمخرجات العمل الرقابي يليه بالأهمية عدم التعاو           
ووجد أن أكثر الاقتراحات التي يمكنها أن تتغلب على تلك          . الجهات الخاضعة للعمل الرقابي   

المشكلات من حيث الأهمية لدى أفراد مجتمع الدراسة هي إعطاء مزيد مـن الـصلاحيات               
لأجهزة الرقابة الإدارية ثم توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين ثم يليها فـي الأهميـة               

 . قد الدورات التدريبيةع

  
وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة التركيز على العوامل ذات العلاقة بمستوى أداء أجهزة الرقابـة               
الإدارية من منظور نظمي شمولي وذلك بالتركيز على الأبعاد الشخصية والتنظيميـة والتـشريعية،           

أجـل تحـسين أداء أجهـزة       وتوفير المستلزمات الضرورية والظروف المناسبة لعملها، وذلك من         
كما أوصت الدراسة بضرورة رفد أجهزة الرقابة الإدارية بالعدد         . الرقابة الإدارية وتعظيم مخرجاتها   

  عمل الرقابي للالكافي من المراقبين من ذوي الكفاءة، وضرورة التركيز على توفير العنصر المؤهل
  

 زة الإدارية في دولة الإمارات العربيـة      بعنوان الرقابة المالية على الأجه    ) 2005(دراسة الكوفحي   
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الرقابة الإدارية وأثرها على الأداء الوظيفي الفعال للعاملين             . المتحدة

  :في مديريات التربية والتعليم في الأردن، وحاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية
  

 الفعال للعاملين في مديريات التربية والتعليم في        ما أثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي       •
  الأردن؟

ما أثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعال للعاملين في مديريات التربية والتعليم في               •
  الأردن حسب مجالات الدراسة؟

ل هل هناك فروق في تقديرات أفراد العينة لأثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعـا               •
  للعاملين في مديريات التربية والتعليم في الأردن تُعزى لمتغير الجنس؟

هل هناك فروق في تقديرات أفراد العينة لأثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعـال                •
  للعاملين في مديريات التربية والتعليم في الأردن تُعزى لمتغير المركز الوظيفي؟

راد العينة لأثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعـال          هل هناك فروق في تقديرات أف      •
  للعاملين في مديريات التربية والتعليم في الأردن تُعزى لمتغير المؤهل العلمي؟



  41

هل هناك فروق في تقديرات أفراد العينة لأثر الرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعـال                •
  في الأردن تُعزى لمتغير سنوات الخبرة؟للعاملين في مديريات التربية والتعليم 

  
فردأً موزعين على إحدى    ) 449(ولتحقيق أهداف الدراسة، تم أخذ عينة طبقية عشوائية تكونت من           

فقـرة، وبعـد جمـع     ) 64(عشرة مديرية، تم استخدام أداة للدراسة من إعداد الباحث، وتكونت من            
  :هرت النتائجالبيانات وإجراء التحليلات الإحصائية المناسبة، أظ

  
  .وجود أثر للرقابة الإدارية على الأداء الوظيفي الفعال بدرجة كبيرة •
 .وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الذكور •

وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المركز الوظيفي مدير تربية ومدير مساعد ورئيس              •
 .قسم

 .لم توجد فروق تًذكر لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة •

  
مؤسـسات العامـة    بعنوان أثر فاعلية الرقابة المالية على الاداء المالي لل        ) 2006(راسة أبو دلبوح    د

 الدراسة إلى معرفة تأثير أجهزة الرقابة المالية في الأردن على الأداء            هدفت هذه . المستقلة الاردنية 
ي الأردن للقيـام    المالي للمؤسسات العامة المستقلة، وقياس مدى ضرورة وجود جهاز رقابي فعال ف           

اعتمدت الدراسة أداتين لجمع البيانات، الأولى لجمع البيانات الثانوية، والثانيـة لجمـع              .بمسؤولياته
البيانات الأولية من خلال عمل استبانة وزعت على عينة عشوائية من العاملين في الأقسام الماليـة                

ين بالرقابة على تلك المؤسـسات لـدى        ووحدات الرقابة الداخلية للمؤسسات العامة المستقلة والقائم      
  .جهات الرقابة المالية الحكومية

  
وقد توصلت الدراسة إلى تأثير التشريعات الملائمة إيجابياً على الأداء المالي في الأقـسام الماليـة                
للمؤسسات العامة المستقلة، كما توصلت إلى تأثير الكوادر الوظيفية، ومدى تأهيلهـا إيجابـاً علـى                

مالي في الأقسام المالية في المؤسسات العامة المستقلة، بالإضافة إلـى أن فاعليـة الرقابـة               الأداء ال 
المالية تؤثر إيجاباً على قدرة المؤسسات المالية في تقليل الانحرافات للنفقات الفعلية عن المقدرة في               

 الخارجية يـؤثر    الموازنة وتحقيق ترشيد في الإنفاق، كما وجدت الدراسة أن مستوى الرقابة المالية           
بالاتجاه نفسه على الأداء المالي مقاساً بمدى وجود وحدة مختصة للرقابة الداخلية وتوفر المظـاهر               
المختلفة للرقابة الداخلية والتقييم والمراجعة الدورية، وأن الرقابة المالية الدورية الخارجية ونتـائج             

مالي للمؤسسات العامة المستقلة بالاتجاه نفسه      عمل الرقابة المالية تؤثران بشكل إيجابي على الأداء ال        
  .يتأثر بمستوى الرقابة المالية الخارجية المنوطة بالجهات الحكومية
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ماليـة  القياس فاعلية الرقابة المالية الداخلية من وجهة نظر أجهزة الرقابـة      ) 2007(دراسة السهيل   
قابة المالية الداخلية من وجهة نظـر       هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية الر      . الحكومية في الكويت    

أجهزة الرقابة المالية الحكومية في دولة الكويت، واعتمد الباحث على مكونات الرقابة الداخلية وهي              
وتـم تـصميم    . بيئة الرقابة، وتقدير المخاطر، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الرقابة، والمتابعة        

) 196(عها على كافة مجتمع الدراسـة البـالغ عـددهم           استبانةٍ مكونة من ستة أجزاء حيث تم توزي       
مراقباً ومدققاً من وزارة المالية وديوان المحاسبة واستخدم طريق الإحصاء الوصفي والاسـتدلالي             

  :ونتج عن الدراسة .SPSSوبرنامج 
  

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الرقابة المالية الداخلية والبيئة الخاصة بالرقابـة            •
  .على الجهات الحكومية الكويتية

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الرقابة المالية الداخلية ومستوى المخاطر التـي               •
 .تتعرض لها الجهات الكويتية الحكومية

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الرقابة المالية الداخلية ومـستوى المعلومـات               •
 .رقابة على الجهات الكويتية الحكوميةوالاتصالات المتعلقة بال

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الرقابة المالية الداخلية وحجم ونوعية الأنـشطة               •
 .والإجراءات الرقابية على الجهات الكويتية الحكومية

لقة توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فاعلية الرقابة المالية الداخلية ودرجة المتابعة المتع             •
 .بالرقابة المتبعة على الجهات الكويتية الحكومية

  
  :  الدراسات الأجنبية.2.2.2

  

دراسة قام بها مجمع المحاسبين الحكوميين الأمريكي بالاشـتراك مـع مكتـب الإدارة والموازنـة                
بهدف تقييم دور الرقابـة الداخليـة فـي المجـال           ) 1980-79(وجمعية الإدارة الأمريكية خلال     

ذا الدور من خلال الربط بـين الرقابـة          تحديد العوامل التي تؤثر على كفاءة وفعالية ه        الحكومي، و 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن      . الداخلية الحكومية ومدى تحقيق نتائج الأنشطة والبرامج الحكومية       

ى الأول  ويمثل المستو . الرقابة الداخلية تتراوح بين أربعة مستويات تحدد مدى إمكانية تحقيق النتائج          
الرقابة الداخلية القوية والمحكمة، ومن خلاله تضمن الدائرة الحكوميـة تحقيـق نتـائج برامجهـا                

أما المستوى الثاني، وفي ظل الرقابة المتوسطة، فيمكن للدائرة أن تـضمن            . وأنشطتها بشكل مؤكد  
فيه تتحقق نتـائج    أما المستوى الثالث وهو الرقابة المحدودة ف      . تحقيق النتائج ولكن ليس بشكل مؤكد     

  .الأنشطة والبرامج بشكل محدود
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أما المستوى الأخير وفي ظل عدم وجود نظم رقابية، فإن بعض النتائج يمكن أن تتحقق بشكل غير                 
وخلصت الدراسة أيضاً إلى وجود علاقة مباشـرة بـين          . مؤكد وبصورة ضئيلة وغير فعالة إطلاقاً     

ق النتائج المطلوبة للدائرة، فكلما كانت الرقابة قويـة         مدى قوة أو ضعف الرقابة الداخلية ومدى تحقي       
وفعالة، تأكدت بشكل أكبر إمكانية تحقيق النتائج المرغوبة بشكل فعال، وإذا كانت الرقابة ضـعيفة               

ويتضح من نتائج هذه الدراسة تأكيـدها        .وغير فعالة فإن إمكانية تحقيق تلك النتائج أمر غير مؤكد         
ور الذي تؤديه أنظمة الرقابة الداخلية، ووجود علاقة مهمة ومباشـرة           وبشكل واضح على أهمية الد    

  . بين مدى قدرة ومستوى إنجاز تلك الأنظمة وبين مدى تحقيق الدائرة لأهدافها
  

 في جامعة دركـسيل فـي الولايـات المتحـدة         ) 1996(سنة  ) Sim(واشتملت دراسة قام بها سيم      
ة لتحسين الأداء فـي بيئـة المنظمـات ذات التحـسين     دور أنظمة الرقابة الإداري  : "الأمريكية وهي 

مؤسسة تم اختيارها عشوائياًَ ) 83(دراسة تطبيقية على ) Continuous Improvement(المستمر 
ممن تزيد المبيعات السنوية فيها عن عشرة ملايين دولار، وهدفت إلى الوصول إلى فهم أفضل عما                

وقد تبين للباحث أن المؤسسات     . بتحسين الإنتاجية والأداء  إذا كان تصميم الرقابة الإدارية له علاقة        
التي تطبق تقنياً التحسن المستمر ومفاهيم العمل بروح الفريق تظهر فيها التحسينات في الأداء بشكل               

وأن هذه المنظمات تتصف بأنها تقوم بوضع الأهداف وتوفير التغذيـة الراجعـة             . مستمر وواضح 
وقد تبين للباحث أيضاً أن الأهداف التنظيمية       . تويات الدنيا في التنظيم   المستمرة عن الأداء إلى المس    

والرقابـة  ) لتصميم الأنظمة الرقابية  (لا يمكن أن تتحقق بسرعة وكفاءة من دون التخطيط المناسب           
  ). من خلال تطبيق ومراجعة الأداء(
  

   بعنـوان (Nensa، Teorge  and Andrew) (1996) )نينسا وتيجور وأنـدرو (دراسة قام بها 
، وهدفت هذه الدراسـة إلـى       ) كندا –استخدام أعضاء مجلس الإدارة للفرع كأداة للرقابة الإدارية         (

المقارنة بين التركيب والأداء وفعالية أعضاء مجلس الإدارة للفروع في الشركات متعددة الجنسيات             
 فعالية وعدد أعضاء مجلس     في الشركات المحلية، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن           

الإدارة يعتمدون بشكل كبير على نظام الملكية، وأن قدرة تأثير مجلس الإدارة في أخـذ القـرارات                 
الإستراتيجية ليس لها علاقة بتنوع مجلس الإدارة، وإنما اعتبرت الخبرة التجارية والبيئة من أهـم               

  . مقومات الأداء لأعضاء المجلس
  

 تأثير الثقافة الوطنيـة والمواصـفات الثانويـة   (بعنوان ) Beldona، 1997 بلدونا(دراسة قام بها 
التأثيرات على الـشركات متعـددة الجنـسيات فـي          : والمواصفات الصناعية على الرقابة الإدارية    

وقد ناقشت عولمة المصالح ووضع المديرين على مفترق الطرق وهل يجـب علـيهم أن               ). ألمانيا
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يتبعونها في بلدانهم إلى فروعهم في الدول الأخرى أو يلتزموا بالإدارة           يحولوا الطرق الإدارية التي     
المحلية لتلك الفروع، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث اختيار نظام للرقابة الإداريـة                 

 . مبني على الثقافة المحلية للفرع

  
 لرقابة الإدارية في قطـاع ا(بعنوان ) Modell، Seneivar، 1998موديل وسينيفار(دراسة قام بها 

، وناقشت هذه الدراسة استعمالات الرقابة الإدارية في قطاع الخدمات، وكـان            )الخدمات في السويد  
من أهم النتائج التي توصلت إليها أهمية دور أنظمة الرقابة الرسـمية فـي التخـصص، وتطـوير               

 . المسؤولية من خلال الهيئة الإدارية
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  هاجراءاتإ ومنهجية الدراسة
  

تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية فـي وزارة الحكـم            تحقيق هدف الدراسة وهو   جل  أمن  
،  فقد تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسـة        ، وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية     ،المحلي
 إجـراءات وكـذلك    ، كما يعطي وصفا مفصلا لأداة الدراسة وصدقها وثباتها        ،  وعينتها ،عهاومجتم

  . في استخلاص نتائج الدراسة وتحليلهاةها الباحثت التي استخدمالإحصائيةالدراسة والمعالجة 
  

   منهج الدراسة1.3

  
 المنهج الذي يهـدف      والذي يعرف بأنه   ،، منهجاً لدراستها   المنهج الوصفي التحليلي   ة الباحث اعتمدت

إلى وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميـا وكيفيـا                
بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعلاقات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول إلى اسـتنتاجات                

  ).2006أبو علام، ( وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس
  

  راسة وعينتهامجتمع الد 2.3
  

موظفين، رئيس قسم، مدير،  (العاملين الإداريين في وزارة الحكم المحليتكون مجتمع الدراسة من 
وقد تم اختيار عينة  وفق دائرة الشؤون الإدارية في الوزارة،) 200( والذين بلغ عددهم ،)مدير عام

د بلغت نسبة عينة الدراسة وقعاملاً إدارياً، ) 149(طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة، وحجمها 
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها ) 2:3-1:3(، وتبين الجداول %) 74.5  (من المجتمع 

  .المستقلة



  46

  :متغير سنوات الخبرة •
  

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 1:3جدول 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  سنوات الخبرة

  14.1  21   سنوات5أقل من 
  27.5  41   سنوات5-10

  58.4  87   سنوات10أكثر من 
  100.0  149  المجموع

  
 10أكثر مـن    (راد العينة هم من أصحاب الخبرة       فأن النسبة الأكبر من أ    ) 1:3(يتضح من الجدول    

سنوات، وبنسبة مئويـة    ) 10-5(، يليهم أصحاب الخبرة     )58.4(، إذ بلغت نسبتهم المئوية      )سنوات
  ).14.1(ونسبتهم المئوية )  سنوات5أقل من (اب الخبرة ، وأخيراً أصح)27.5(

  
  :الرتبة الوظيفيةمتغير  •

  
  الرتبة الوظيفية وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير :2:3جدول 

  
  %النسبة المئوية   التكرار  الرتبة الوظيفية

  20.1  30  موظف
  24.2  36  رئيس قسم

  44.3  66  مدير
  11.4  17 مدير عام

  100.0  149  المجموع

  

 لأفراد العينـة، وهـي       الأعلى أن رتبة مدير حصلت على النسبة المئوية      ) 2:3(يتضح من الجدول    
وهي تعتبر نسبة كبيرة بالمقارنة مع باقي الوظائف وهذا قد يعود لاعتبارات عـدة منهـا                ،  )44.3(

 القرارات من   مور ويتخذ الاهمية الكبيرة لموقع المدير داخل المؤسسة كونه القائد الذي يدير زمام الأ           
خرى الأهمية الاجتماعية التي يتضمنها موقع المدير كونه الشخص الذي يلتـف            أناحية ومن ناحية    

 كافة  تجه  همية في المؤسسة وت   أكثر   حيث يمثل هو بذاته الموقع الأ      ، ويقدره المجتمع  ونحوله الأخر 
 موظف ونسبتها المئوية     وثم رتبة  ،)24.2( تلاها رتبة رئيس قسم بنسبة مئوية بلغت         .الأنظار نحوه 

 ويلاحظ هنا درجة التقارب ما بين النسبة المئوية التي حصل عليهـا الموظـف ورئـيس                 ،)20.1(
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 الأمر الذي قد يكون نابعاً من أن موقع رئيس القسم ليس بتلك الأهمية الكبرى التي تميزه عن                  ،القسم
أخيراً رتبة مدير عام وبنسبة      و .ي مؤسسة أموقع الموظف وأن الأخير يبقى هو العنصر الرئيس في          

هو إن هذا الموقع بعيد     عليها  ومما يفسر تدني النسبة المئوية التي حصل المدير العام          ) 11.4(مئوية  
حيث يبقى في    ،ن هذا اللقب قد يكون تشريفياً أكثر من كونه فعليا         إعن الميدان الفاعل في المؤسسة و     

   .محرك للمؤسسة ككلالنهاية الدور المركزي الفاعل للمدير كونه ال
  

   الدراسةوات أد3.3

  

هذه الدراسة أداتين هما الاستبانة والمقابلة، لأجل تحقيق أهدافها، وفيما يلـي            الباحثة في   استخدمت  
  وصف لأداتي الدراسة 

  
  : الاستبانة.1.3.3

  

ستبانه  بتطوير ا  ت قام ، على عدد من الدراسات السابقة والأدوات المستخدمة فيها        ةبعد إطلاع الباحث  
، وقـد تكونـت     تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي         خاصة من أجل    

 تمثلت في الجنس،    بحوثين،الأول تضمن بيانات أولية عن الم     : الأداة في صورتها النهائية من جزأين     
فـي   المبحـوثين    آراءس  أما الثاني فقد تكون من الفقرات التي تقي       الرتبة الوظيفية،    ،سنوات الخبرة 

) 57 ( بلغ عدد هذه الفقرات    إذ ،تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي         
  :يوضح ذلك) 3:3( مجالات رئيسية والجدول رقم ةأربعفقرة، وزعت على 

  
   الرئيسيةجالاتها توزيع فقرات أداة الدراسة على م:3:3جدول 

  
  فقراتعدد ال  المجال  الرقم

  21  الآليات الرقابية  1
  14  الآليات التنظيمية 2
  8  الآليات القانونية 3
  14  القدرات البشرية  4

  57  المجموع

  
نيت الفقرات بالاتجـاه     وقد ب  ،هذا وقد تم تصميم المقياس على أساس مقياس ليكرت خماسي الأبعاد          

  :يأتيالإيجابي وأعطيت الأوزان للفقرات كما 



  48

   درجات خمس:موافق بشدة •
   أربع درجات :موافق •
   ثلاث درجات :محايد •
  درجتين : أعارض •
   درجة واحدة :أعارض بشدة  •

  
استجابات المبحوثين في تقييم وتطوير آليـة الرقابـة           الآتي، لتقدير  سلم على ال  ةباحث ال تولقد اعتمد 

ت المبحوثين في   استجابايبين سلم تقدير    ) 4:3(، والجدول   المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي     
  .تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي

  
تقدير استجابات المبحوثين في تقييم وتطوير آلية الرقابة الماليـة والإداريـة فـي               سلم   :4:3جدول  

  وزارة الحكم المحلي
  

 درجة الموافقة للمبحوثين الوزن بالنسبة المئوية

  ة جدامنخفض  % 50أقل من 
  منخفضة  % 59.9-50من
  متوسطة   %69.9- 60من 
  كبيرة   79.9%-  70
  كبيرة جدا  فما فوق% 80

  

  : صدق الاستبانة.2.3.3
  

) 9( صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض الاستبانة علـى       ة الباحث تاستخدم
أكد من مناسـبة الاسـتبانة       بهدف الت ) مرفق قائمة بأسماء المحكمين   ( محكمين من ذوى الاختصاص   

لما أعدت من أجلها وسلامة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغـت                
وهو ما يشير إلى أن الاسـتبانة  تتمتـع          % 85نسبة الاتفاق بين المحكمين على عبارات الاستبانة        

بانة بـصورتها الأوليـة قبـل        بأن عدد فقرات الاست    ةشير الباحث تو). 2002عودة،  (بصدق مقبول   
 بآراء المحكمـين الـذين اجمعـوا        ت أخذ ةفقرة، إلا أن الباحث   ) 63(عرضها على المحكمين قد بلغ      

 ، نفسه بضرورة زيادة عدد الفقرات في بعض المجالات وحذف الفقرات المكررة التي تحمل المعنى            
ات الاستبانة فـي صـورتها       ليصل عدد فقر   والفقرات التي لا تنتمي إلى المجال التي وضعت فيه،        

   .فقرة) 57(النهائية 
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  :ستبانة ثبات الا3.3.3

  

 Cronbach( )كرونبـاخ ألفـا   (، باستخدام معادلةالاستبانة ومجالاتها باحتساب ثبات ة الباحثتقام

Alpha .(  والجدول)على أبعاد   )كرونباخ ألفا ( ةبطريق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة      يبين) 5:3 
  : المختلفة ودرجتها الكليةالاستبانة

  
بطريقـة كرونبـاخ ألفـا علـى مجـالات           الاتـساق الـداخلي لفقـرات الاسـتبانة          :5:3جدول  

  الاستبانة المختلفة وعلى الدرجة الكلية 
  

  قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا  المجال

  0.902  الآليات الرقابية
  0.880  الآليات التنظيمية
  0.908  الآليات القانونية
  0.759  القدرات البشرية

  0.903  الدرجة الكلية

  
 على محاور )ألفاكرونباخ (بطريقة الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة أن  )5:3(يتضح من الجدول 

، وهذه )0.903( بينما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلي ،)0.908-0.759( بين تالاستبانة تراوح
  .ات مرتفعة ومناسبة لأغراض الدراسة الحاليةبصورة عامة تعتبر معاملات ثب

  

  : المقابلة.4.3.3

  

لموجهه نحو هدف معين، يقوم بها الباحث مع المبحوث لاستثارة اتعني المقابلة المحادثة الجادة 
أنواع معينة من المعلومات لاستغلالها والاستفادة منها وتستخدم المقابلة للحصول على تفاصيل أكثر 

ة لا يمكن الحصول عليها من خلال الاستبيان، فهي تعطي بيانات مفصلة عن عن موضوع الدراس
 وتقترن المقابلة بدليل دراسة ،أنماط السلوك الاجتماعي أو تفسيرات معينة لهذه الأنماط من السلوك

وعليه فقد تم استخدام المقابلة مقترنة  .الحالة الذي يشتمل على عدة أسئلة تتعلق بموضوع الدراسة
تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي، وقد تم بانه للتعرف على بالاست
في وزارة الحكم المحلي مما لم تشملهم عينة الدراسة التي ذوي مناصب مهمة عاملين ) 10(مقابلة 

، مبينة محاورخمس قد جاءت أسئلة المقابلة في و .استجابت على أداة الدراسة الأولى وهي الاستبانة
  :فيما ياتي
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 تقييم الرقابة الإدارية والمالية في الوزارة مـن حيـث الأداء، المـؤهلات،              :المحور الأول  •
  .الهيكلية، القرارات، جودة المخرجات

 تأثير عمل الرقابة الإدارية والمالية في أداء دوائر الوزارة على المـستوى             :المحور الثاني  •
  ).ريات، المجالس والهيئات المحليةالمدي(المركزي، وعلى المستوى الفرعي 

 المعوقات التي تواجه الرقابة الإدارية والمالية، تحد من أدائهـا بالـصورة             :المحور الثالث  •
 التخطيط، الأنظمة والتشريعات، العلاقة مع الأطراف ذات العلاقـة،          :المرغوبة، من حيث  

  .البيئة الخارجية
قابـة الماليـة    ي تتبناها الوزارة لتطوير أداء الر     الت) الإجراءات(لخطوات   ا :المحور الرابع  •

  .الاتصال والتواصلوالإدارية، من حيث التشريعات والقوانين، القدرات البشرية، 
يفضل أن تكون موجـودة     ترتبط بالرقابة الإدارية والمالية، و     التي   قضايا ال :الخامس محورال •

  .في عمل الرقابة الإدارية والمالية
  

  ة الدراستصميم .4.3

  
  .غير المستقل والتابعاشتملت هذه الدراسة على المت

  

   خطوات تطبيق الدراسة 5.3

  

  :  بالخطوات التاليةة الباحثتقام
  

خذ الإذن الخطي بتوزيع الأداة مـن       أوبعد أن تم    .  التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة      •
يق الاسـتبانة علـى      بتطب ة الباحث ت، قام الحكم المحلي الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة      

أفراد عينة الدراسة، وقبل بدء المبحوثين بتعبئة الاستبانة طلب منهم أن يسجلوا المعلومـات              
 هدف الدراسة وكيفية الإجابة عن      ة الباحث ت ثم وضح  ،العامة في القسم الأول من كل استبانة      

  .فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة للإجابة عن الفقرات
 من قبل عميد كلية الدراسات العليا في جامعة القدس، بالسماح           ليوزارة الحكم المح  مخاطبة   •

  . بتوزيع أداة الدراسةةللباحث
  . على توزيع أداة الدراسةوزارة الحكم المحليالحصول على نسخة كتاب موافقة من  •
) 149(والبالغ عـددها     والصالحة للتحليل،    تم فرز الاستبيانات المستوفية لشروط الاستجابة      •

  .استبانه
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 بتفريغ استجابات المبحـوثين تمهيـدا       ة الباحث تعد أن تمت إجراءات تطبيق الاستبانة قام      ب •
   SPSS) (الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيةلمعالجتها وتحليلها باستخدام 

 .، قامت الباحثة بتفسيرها ومناقشتها، وصاغت التوصيات المناسبةستخلاص النتائجبعد ا •

  .، وتحليل نتائج المقابلاتوظفي وزارة الحكم المحليممن ) 10(إجراء مقابلات مع  •
  

   الإحصائيةالمعالجات 6.3

  
بعد أن تم جمع البيانات تم إدخالها في الحاسوب ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج الإحـصائي               

)SPSS (وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:  
  

  .اراتالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتكر •
  .)كرونباخ ألفا( باستخدام معادلة الاستبانةفحص ثبات  •
لفحص الفرضيات المتعلقـة  ) One-Way Analysis Variance(تحليل التباين الأحادي  •

  .بمتغيري سنوات الخبرة، والرتبة الوظيفية
 لفحص اتجاه الفروق Scheffe Post Hoc Test للمقارنات الثنائية البعدية )شيفيه(اختبار  •

 One-Way Analysis(تحليـل التبـاين الأحـادي    لة إحصائيا بعد استخدام اختبـار  الدا

Variance(.  
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

   ومناقشتهانتائج الدراسة
  

   مقدمة1.4

  

إضافة  في وزارة الحكم المحلي،      تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية والإدارية      هذه الدراسة إلى     تهدف
تقييم وتطوير آليـة    على  والرتبة الوظيفية    ،سنوات الخبرة وإلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس،        

، وبعد عملية جمع البيانـات عولجـت إحـصائيا          الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي      
وفيما يلـي عرضـا للنتـائج التـي          )SPSS(باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية     

  :توصلت إليها الدراسة
  

   :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس:  أولا1.1.4

  
ويتفـرع   ؟ما هي الآليات المقترحة لتقييم وتطوير الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي        

  :عنه الأسئلة الفرعية الآتية
  

  بة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات الرقابية ؟ما درجة تقييم آلية الرقا •
 ما تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات التنظيمية ؟ •

 تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات القانونية ؟ما  •

   المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في القدرات البشرية ؟تقييم آلية الرقابةما  •
  

   استخدمت المتوسطات الحسابية  والأسئلة الفرعية المنبثقة عنه،من أجل الإجابة عن هذا السؤال
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 )1.4 (تبين ذلك، بينمـا الجـدول  ) 5.4، 4.4،  3.4،  2.4( والنسب المئوية ودرجة التقييم والجداول    
 ـ ت ومن أجل تفسير النتائج استخدم     ،د  حسب درجة تقييم الواقع     يبين ترتيب الأبعا    المعيـار   ة الباحث

  :التالي
  

  الآليةترتيب الأبعاد  حسب درجة تقييم : 1.4جدول 
  

 ليةدرجة تقييم الآ النسبة المئوية

  قليلة جدا  %50أقل من 
  قليلة   %59.9-50من 
  متوسطة   % 69.9-60من 
  كبيرة  %  79.9-70من
  كبيرة جدا   فأكثر% 80

  
  :الآليات الرقابية .1.1.1.4

  

ما درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي فـي الآليـات                :ونص السؤال 
   إلى نتائج الإجابة على السؤال 2.4يشير الجدول  الرقابية ؟

  
قابة المالية والإدارية فـي     المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الر       : أ-2.4جدول  

  وزارة الحكم المحلي في الآلية الرقابية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم 
  

سل
سل

الت
  

الرقم 

  في

  المجال

  المتوسط  الفقرة
النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الآلية

يقوم المراقب برفع تقارير إلى مدير عام الدائرة بعـد            17  1
  .استكمال صياغتها نهائياً

 كبيرة جداً 84.0  4.20

 كبيرة جداً 80.4  4.02  .يقوم المراقب برفع تقارير دورية للدائرة  13  2

 كبيرة جداً 80.2  4.01  .يراجع المراقب الشيكات ومستندات الصرف  18  3

 كبيرة 79.2  3.96  . يلاحظ المراقب دوام العاملين في الدائرة  12  4

 كبيرة 78.6  3.93  . ائرةيقوم المراقب بتدقيق العمليات المالية للد  14  5

 كبيرة  78.0  3.90  . يقوم المراقب بفحص أولي للإجراءات المالية المتبعة  4  6

 كبيرة  76.6  3.83  .يقوم المراقب بفحص النظام الداخلي  1  7
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آلية الرقابة المالية والإدارية في      المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم        :ب-2.4 جدول
   مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم  الرقابيةفي الآلية لمحليوزارة الحكم ا

  

سل
سل

الت
  

الرقم 

  في

  المجال

  المتوسط  الفقرة
النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الآلية

 كبيرة 75.8  3.79  .تتأثر مهام المراقب بتوجيهات الإدارة العليا  16  8

يقوم المراقب بمناقـشة التقريـر المطـول مـع إدارة            8  9
  .الدائرة

 كبيرة  75.4  3.77

 كبيرة  74.4  3.72  .يقوم المراقب بفحص أولي لدليل الحسابات  6  10

 كبيرة 74.0  3.70  . يشرف المراقب على لجان الجرد  15  11

 كبيرة  73.8  3.69  . يقوم المراقب بفحص أولي للمسؤوليات والصلاحيات  5  12

يقوم المراقب بمتابعة تنفيذ توصياته فـي مـا يتعلـق             9  13
  .ابة الداخليةبالرق

 كبيرة 73.6  3.68

 كبيرة  73.4  3.67  . يقوم المراقب بفحص أولي للنظام الإداري  3  14

 كبيرة  73.4  3.67  يقوم المراقب بعمل تقرير مطول عن الرقابة الداخلية   7  15

 كبيرة 73.2  3.66  .هناك هيكل تنظيمي محدد ومعلن في دائرة الرقابة  19  16

 كبيرة 72.0  3.60  . على مستندات إدخال البياناتهناك رقابة فعالة  21  17

 كبيرة  70.4  3.52  .يقوم المراقب بالتحضير لعملية الرقابة باجتماع داخلي  2  18

يتوسع المراقب في الاختبارات إذا كانت له ملاحظات          10  19
  . على الرقابة

 متوسطة 69.4  3.47

 متوسطة 68.6  3.43. لدائرةيشارك المراقب في وضع المعايير الإدارية في ا  11  20

يتم تنفيذ كافة توصيات المراقب في ما يتعلق بالرقابـة            20  21
  . الداخلية

 متوسطة 65.8  3.29

 كبيرة  74.8  3.74  الدرجة الكلية للآليات الرقابية    

   )5(أقصى درجة للفقرة*
  

 فـي وزارة الحكـم      تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة     أن درجة   ) 2:4(يتضح من خلال الجدول     
 بلغت النسبة المئويـة      إذ ،)18،  13،  17( كانت كبيرة جدا على الفقرات        الرقابية، في الآلية المحلي  

، بينمـا كانـت   )%80.2، %80.4، %84.0( على هذه الفقرات على التوالي       بحوثينلاستجابات الم 
كبيـرة علـى     الرقابية   الآليةفي  درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي           

 بلغت النـسبة المئويـة      إذ )2،  21،  19،  7،  3،  9،  5،  15،  6،  8،  16،  1،  4،  14،  12(الفقرات  
، %76.6،  %78.0،  %78.6،  %79.2( على هذه الفقـرات علـى التـوالي          بحوثينلاستجابات الم 



  55

75.8%  ،75.4%  ،74.4%  ،74.0%  ،73.8%  ،73.6%  ،73.4%  ،73.4%  ،73.2% ،
فـي   و كانت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي             ،)70.4%،  72.0%
 بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحـوثين  إذ) 20، 11، 10( الرقابية متوسطة على الفقرات     الآلية

 لمجـال الآليـة   أما الدرجة الكليـة     %) 65.8،  %68.6،  %69.4(على هذه الفقرات على التوالي      
 المجـال  علـى هـذا      بحوثين بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات الم      إذ فقد كانت كبيرة     رقابية،ال
)74.8(%.  
  

 الرقابية إلى وجود التقارير التي تُرفع أولاً بأول، من قبـل            باحثة هذه الدرجة الكبيرة للآلية    وتعزو ال 
ا إلى المسؤول الأعلى أو المـدير  وره يرسلهن في دائرة الرقابة إلى مسؤول الدائرة، وهو بد       قبيالمرا

العام للدائرة، ويضاف إلى ذلك تركيز المراقبين على الناحية المالية، من شيكات وأوجـه صـرف،             
ودرجة توافق عمليات الصرف مع القوانين والتعليمات المتبعة، والمتابعة التي يقوم بها المراقبـون              

  .رة الرقابة المالية والإداريةها وفق التسلسل الوظيفي لدائنللتقارير التي يرفعو
  

  : التنظيميةالآلية .2.1.1.4

  

ما درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي فـي الآليـات                :ونص السؤال 
   السؤال ن إلى نتائج الإجابة ع3.4يشير الجدول  والتنظيمية؟

  

ة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي        المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرج    : أ-3.4جدول
  وزارة الحكم المحلي في الآلية التنظيمية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

سل
سل

الت
  

  الرقم في

  المجال
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الآلية

يستخدم المراقبون المعايير الرقابية المحددة عنـد         6  1
  . قابيةالقيام بالعملية الر

 كبيرة  72.8  3.64

 كبيرة 71.8  3.59  . المعايير الرقابية مكتوبة ويمكن الرجوع إليها  8  2

تخضع المعايير الرقابية لتقدير الـشخص القـائم          7  3
  . بأعمال الرقابة الإدارية

 كبيرة  71.6  3.58

 كبيرة  70.4  3.52  .تتميز معايير الرقابة بالوضوح والدقة  5  4

يلة الرقابية مع الهدف الذي تسعى إليه       تتوافق الوس   10  5
  .الرقابة الإدارية

 متوسطة 69.8  3.49
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي     :ب-3.4جدول
   التنظيمية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمفي الآليةوزارة الحكم المحلي 

  

سل
سل

الت
  

  الرقم في

  الالمج
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الآلية

يتم اختيار الوسيلة الرقابية مع الهدف الذي تسعى          9  6
  . إليه الرقابة الإدارية

 متوسطة 69.6  3.48

تقوم أجهزة الرقابة الإداريـة بوضـع المعـايير           1  7
  . الرقابية

 متوسطة  68.8  3.44

 متوسطة 68.8  3.44  . عقيدإجراءات العمل الرقابي تتسم بالت  13  8

 متوسطة 66.0  3.30  . الوسائل الرقابية كافية لتحقيق الرقابة الإدارية  11  9

تحدد الأجهزة الرقابية معايير خاصة بكـل عمـل           4  10
  . بشكل مستقل

 متوسطة  65.4  3.27

 متوسطة 64.0  3.20  .تتميز إجراءات العمل الرقابي بأنها طويلة  12  11

ة الرقابية بتحويل المخالفة إلى القضاء      تقوم الأجهز   2  12
  . الإداري

 متوسطة  62.0  3.10

 ـ        14  13  ةالإجراءات الحالية للعمل الرقابي تـسهل عملي
  . الرقابة

 متوسطة 62.0  3.10

تتمتع أجهزة الرقابة الإدارية بـصلاحيات تحديـد          3  14
  .  المخالفاتننوع العقوبات التي تترب ع

 قليلة  59.8  2.99

 متوسطة  67.4  3.37  لكلية للآليات التنظيميةالدرجة ا

  )  5( أقصى درجة للفقرة*
  

أن درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة فـي وزارة الحكـم             ) 3:4(يتضح من خلال الجدول     
 بلغت النـسبة المئويـة      إذ،  )7،  5،  8،  6(المحلي في الآليات التنظيمية، كانت كبيرة على الفقرات         

، )%70.4،  %71.6،  %71.8،  %72.8(حوثين على هذه الفقرات علـى التـوالي         لاستجابات المب 
تنظيميـة   ال في الآليات بينما كانت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي             

 بلغت النسبة المئوية لاسـتجابات  إذ) 14، 2، 12، 4، 11، 13، 1، 9، 10( على الفقرات  متوسطة
، %66.0،  %68.8،  %68.8،  %69.6،  %69.8(لى هذه الفقـرات علـى التـوالي         المبحوثين ع 

انت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة         ك، و %)62.0،  62.0%،  64.0%،  65.4%
 بلغـت النـسبة المئويـة لاسـتجابات         إذ) 3 (ةعلى الفقر قليلة   تنظيميةالحكم المحلي في الآليات ال    

  متوسطة ، فقد كانت تنظيمية اللمجال الآلياتأما الدرجة الكلية ) %59.8(ةلفقرالمبحوثين على هذه ا
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  .%)67.4 (مجال بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المبحوثين على هذا الإذ
  

وتفسر الباحثة الدرجة المتوسطة من الآليات التنظيمية إلى تدني ملاءمـة الوسـائل الرقابيـة مـع                 
قابة لتحقيقها، وإلى اقتصار دور المراقبين على تنفيذ إجراءات الرقابة دون           الأهداف التي تسعى الر   

دون منحهم أي صـلاحيات     المشاركة في وضع المعايير والمحكات التي تساعد في عملية الرقابة،           
داخل عملية الرقابة نفسها، كما أن تعقيد عملية الرقابة وطول إجراءاتهـا، يجعـل مـن تنظيمهـا                  

  .اًعب صاًوترتيبها أمر
  

  : القانونيةالآلية .3.1.1.4

  

ما درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي فـي الآليـات                :ونص السؤال 
   . السؤالن إلى نتائج الإجابة ع4.4يشير الجدول  والقانونية ؟

  
المالية والإدارية فـي    المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة          :أ-4.4 جدول

   القانونية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمفي الآليةوزارة الحكم المحلي 
  

سل
سل

الت
  

 الرقم في

  المجال
 المتوسط  الفقرة

النسبة 

  المئوية

درجة تقييم 

  الآلية

 كبيرة  72.8  3.64  . تتميز الأنظمة بالغموض وعدم الوضوح  4  4

الأنظمة يـؤثر   عدم وضوح القوانين والتعليمات و      6  6
  . على أداء أجهزة الرقابة الإدارية

 كبيرة  71.8  3.59

القوانين المعمول بها في أجهزة الرقابة الإدارية لا          5  5
  . تتلاءم مع المتغيرات الجديدة

 كبيرة  71.6  3.58

 كبيرة  70.4  3.52  . تتميز التعليمات بالغموض وعدم الوضوح  3  3

لقوانين والتعليمـات   هناك تقيد من قبل المراقبين ل       8  8
  . والأنظمة أثناء العمل الرقابي

 متوسطة  69.8  3.49

 متوسطة  69.6  3.48  . هناك تفسير خاطئ للقوانين من قبل المراقبين  7  7

 متوسطة  65.4  3.27  . تتميز القوانين بالغموض وعدم الوضوح  2  2

 ةقليل  59.8  2.99  . القوانين المستخدمة في أجهزة الرقابة قديمة  1  1

 متوسطة  69.6  3.48  الدرجة الكلية للآليات القانونية    

  ) 5( أقصى درجة للفقرة*
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أن درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة فـي وزارة الحكـم             ) 4:4(يتضح من خلال الجدول     
 بلغـت النـسبة المئويـة       إذ،  )3،  5،  6،  4( القانونية، كانت كبيرة على الفقرات       في الآلية المحلي  

، %)70.4،  %71.6،  %71.8،  %72.8(جابات المبحوثين على هذه الفقرات علـى التـوالي          لاست
بينما كانت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات القانونيـة                

ت  بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هذه الفقـرا         إذ) 2،  7،  8(متوسطة على الفقرات    
، و كانت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي           %)65.4،  %69.6،  %69.8(على التوالي   

حيث بلغت النسبة المئوية لاسـتجابات      ) 1(القانونية قليلة على الفقرة     في الآلية   وزارة الحكم المحلي    
ة، فقد كانت متوسطة    أما الدرجة الكلية لمجال الآليات القانوني     %) 59.8(المبحوثين على هذه الفقرة     

احثة هذه  وتفسر الب  %).69.6( بلغت النسبة المئوية الكلية لاستجابات المبحوثين على هذا المجال           إذ
 القانونية، إلى تدني وضوح الأنظمة والقوانين المعمول بها في دائرة الرقابة            الدرجة المتوسطة للآلية  

 وعدم مناسبتها للواقع الحالي، مما دفع العديـد         الإدارية والمالية، يضاف إلى ذلك قدم هذه القوانين،       
 الاجتهاد الفردي في بعض الحالات، واقتراح توصـيات ناشـئة مـن             من الموظفين في الدائرة إلى    

  .تفسير غير مكتمل
  

  : القدرات البشرية.4.1.1.4

  

قـدرات  ما درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلـي فـي ال     :نص السؤال 
   السؤال نإلى نتائج الإجابة ع )5.4 (يشير الجدول والبشرية؟

  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي            : أ-5.4جدول
  وزارة الحكم المحلي في القدرات البشرية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم

  

سل
سل

الت
  

الرقم 

  في

  المجال

 المتوسط  الفقرة
النسبة 

  المئوية

درجة 

تقييم 

  القدرة

زيادة الخبرة لدى موظف الرقابة له دور إيجابي في أداء            14  1
  . العمل الرقابي

 كبيرة جداً  85.0  4.25

هناك نقص في عدد الكوادر ذات المـؤهلات المطلوبـة            7  2
  . لأجهزة الرقابة

 كبيرة جداً  82.8  4.14

بية للعـاملين فـي أجهـزة       هناك قلة في البرامج التدري      8  3
  .الرقابة

 كبيرة جداً 81.4  4.07
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المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي    : ب-5.4جدول
   مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمالقدرات البشريةوزارة الحكم المحلي في 

  

سل
سل

الت
  

الرقم 

  في

  المجال

 المتوسط  الفقرة
سبة الن

  المئوية

درجة 

تقييم 

  القدرة

يعاني الكادر الذي يعمل في أجهزة الرقابة الإدارية مـن            5  4
  . ضعف المؤهلات العلمية

 كبيرة 79.4  3.97

التخصصات التي يتمتع بها العاملون في أجهزة الرقابة لا           6  5
  . تتفق مع متطلبات العمل الإداري

 كبيرة 78.6  3.93

 كبيرة  77.0  3.85  . كثر قدرة على تأدية عملهم الرقابيالموظفون القدامى أ  12  6

برامج التدريب التي تعقدها أجهزة الرقابة الإدارية غيـر           9  7
  . مرتبطة بمفاهيم الرقابة الإدارية الحديثة

 كبيرة 73.6  3.68

 كبيرة 72.2  3.61  . عمر الموظف له دور في كفاءة أداء أجهزة الرقابة  13  8

تدريب التي عقدت لم تؤد إلـى تطـوير         معظم برامج ال    10  9
  . قدرات العاملين في أجهزة الرقابة الإدارية

 كبيرة  72.2  3.61

تراعي برامج التدريب احتياجات العاملين فـي أجهـزة           11  10
  . الرقابة الإدارية

 كبيرة 70.8  3.54

افتقار الأجهزة الرقابية إلى بعض الكوادر المؤهلة يؤدي          4  11
  . حقيق أهدافهاإلى إخفاقها في ت

 كبيرة  70.0  3.50

تكون الرقابة أكثر فعالية عندما يتولى الرقابة واحد مـن            1  12
  .كبار المسؤولين

 متوسطة  69.2  3.46

يؤدي اهتمام المستويات الإدارية العليا في الرقابـة إلـى            3  13
  . زيادة فعالية العمل الرقابي

 متوسطة  69.0  3.45

ل المـستويات الإداريـة العليـا       هناك اهتمام كبير من قب      2  14
  . بعملية الرقابة

 متوسطة 68.4  3.42

 كبيرة  75.0  3.75  الدرجة الكلية للقدرات البشرية

  )  5(أقصى درجة للفقرة *
  

أن درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة فـي وزارة الحكـم             ) 5:4(يتضح من خلال الجدول     
 بلغت النسبة المئويـة     إذ،  )8،  7،  14 (ات الفقر علىجداً  ، كانت كبيرة    رات البشرية القدالمحلي في   

، بينمـا كانـت   )%81.4 ،%82.8 ،%85.0( على التوالي    ذه الفقرات هلاستجابات المبحوثين على    
 علـى   كبيرة القدرات البشرية درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي في            
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 بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هذه        إذ) 4،  11،  10،  13،  9،  12،  6،  5(ات  الفقر
، %70.8، %72.2 ، %72.2 ،%73.6، %77.0، %78.6، %79.4(الفقــرات علــى التــوالي 

القـدرات   و كانت درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي فـي                %)70.0
 بلغت النسبة المئوية لاستجابات المبحوثين على هـذه         إذ) 2،  3،  1 (ات على الفقر  ةمتوسط البشرية

 بلغـت   إذ كبيرة، فقد كانت    القدرات البشرية أما الدرجة الكلية لمجال      %)69.0،  %69.2(ات  الفقر
  %).75.0(النسبة المئوية الكلية لاستجابات المبحوثين على هذا المجال 

  
وعـدم تنـوع     قلة عـدد المـوظفين بهـا،       للقدرات البشرية إلى     بيرة الك تعزو الباحثة هذه الدرجة   

 ـ               يتلقـاه   ذيالتخصصات التي يتمتع بها موظفو دائرة الرقابة الإدارية والمالية، كما أن التـدريب ال
الموظفون لا يتماشى مع نوعية المواقف والإجراءات التي تتعرض لها دائـرة الرقابـة الإداريـة                

  .والمالية
  

لتقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكـم         ب المجالات والدرجة الكلية      ترتي .5.1.1.4

  :المحلي

  
ترتيب المجالات والدرجة الكلية لتقييم آلية الرقابة المالية والإدارية فـي وزارة            ) 6:4(يبين الجدول   
  الحكم المحلي

  

المالية والإدارية فـي وزارة الحكـم       لتقييم آلية الرقابة     ترتيب المجالات والدرجة الكلية      :6.4جدول
  المحلي

  

  المجالات  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

 درجة

  تقييمال

 كبيرة  75.0  3.75  القدرات البشرية  1

 كبيرة  74.8  3.74  الآليات الرقابية  2

 متوسطة  69.6  3.48  الآليات القانونية  3

 متوسطة  67.4  3.37  الآليات التنظيمية  4

آلية الرقابة المالية والإدارية فـي وزارة       جة الكلية لتقييم    الدر

  الحكم المحلي
 كبيرة  72.2  3.61

  
  :ما يأتي) 6:4(يتضح من خلال الجدول 
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كانت بدرجة   ،لتقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي        إن الدرجة الكلية     •
ستجابات المفحوصين على جميـع الفقـرات        بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط ا      إذكبيرة  

  %).72.2(لجميع المجالات 
 ،تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي        إن ترتيب المجالات تبعا لدرجة       •

  :جاء على النحو الأتي
  

o القدرات البشرية: المرتبة الأولى  
o الرقابيةالآلية: المرتبة الثانية   
o القانونيةيةالآل: المرتبة الثالثة   
o التنظيميةالآلية: المرتبة الرابعة    

  

في أن هدف الرقابة هو المحافظة على       ) 1991كويفاتيه  (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        
، وضرورة  الأموال العامة، وعدم اقتصار عمل الرقابة على كشف الانحرافات بل يتعداه إلى العلاج            

العـضاليه  (كما تتناغم نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـة            .ابيتذليل الصعوبات أمام العمل الرق    
في أن عمل الرقابة هو الاقتصار على التدقيق المالي، كما أن قلة العاملين ونقص الخبـرة                ) 1992

مهيـار  (وتنسجم نتائج الدراسة مع نتـائج دراسـة          .من أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الرقابة      
لمتعلقة بالرقابة، وتدني المؤهلات، والعمل بأساليب تقليدية، والحاجة        في قصور التشريعات ا   ) 1993

  .إلى إصدار أنظمة خاصة بالرقابة
  

في ارتباط الرقابـة الماليـة      ) 1995الطراونة واللوزي   (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        
دم وضوح المعـايير    في ع ) 1996عارف  ( أتت به     ما كما تتفق مع   .والإدارية بالأنظمة والتعليمات  

وتؤكـد هـذه     .الرقابية المستخدمة في عمل الرقابة، وكذلك عدم تجانس قدرات الأفراد العاملين بها           
في ضرورة الاهتمام بالرقابة وفق أسـس       ) 1996الفرحان والطراونة   (الدراسة ما جاءت به دراسة      

واتفقـت   .ات الرقابية في ضعف التشريع  ) 1997القبيلات  (، وكذلك تؤكد ما جاءت به دراسة        علمية
في ضرورة وجود معـايير تتـسم بالوضـوح         ) 1997البلوي  (نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة       

  .والقابلية للتطبيق
  

في عدم اسـتقرار الهيكـل التنظيمـي        ) 1999خشارمة  ( به   جاءوتنسجم نتائج هذه الدراسة مع ما       
في ضعف المتابعة لمخرجات العمـل      ) 2001الجرادي  (للرقابة، وكذلك انسجمت مع نتائج دراسة       

  .الرقابي، وضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات، وتوفير العنصر المؤهل للقيام بأعمال الرقابة
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في تأثير الكوادر الوظيفية على عمـل       ) 2006أبو دلبوح   ( به   جاءواتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما       
في وجود علاقـة بـين فاعليـة        ) 2007هيل  الس(وأكدت نتائج هذه الدراسة، نتائج دراسة        .الرقابة

فـي  ) Sim، 1996سيم (واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة . ملهاالرقابة ودرجة متابعة ع
  .ضرورة توفير تغذية راجعة عن الأداء

  
  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:  ثانيا.2.1.4

  
  :اهالنتائج المتعلقة بفحص الفرضيات تلخصها الدراسة ادن

  
  :الأولىالنتائج المتعلقة بالفرضية  .1.2.1.4

  

تقييم آليـة الرقابـة     في درجة   ) ≥0.05α(  فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة       لا توجد 
  . تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرةالمالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي،

  
ية تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة  ومـن         ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحساب       

للتعرف على دلالة الفروق في درجـة  ) One-Way ANOVA(ثم استخدم تحليل التباين الأحادي 
  :تبين ذلك) 9:4(و )8:4(التقييم  تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة والجداول 

  

ية في وزارة الحكم المحلـي  تقييم آلية الرقابة المالية والإدار المتوسطات الحسابية لدرجة   :7.4جدول
  إلى متغير عدد سنوات الخبرةتعزى 

  
   سنوات5أقل من 

  )21= ن (

   سنوات5-10

  )41= ن (

   سنوات10أكثر من 

  )87= ن (

 الخبرة

  

  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المجال

  3.69  3.72  3.99  الآليات الرقابية
  3.26  3.47  3.63  الآليات التنظيمية
  3.49  3.50  3.36  الآليات القانونية
  3.79  3.71  3.65  القدرات البشرية

الدرجة الكلية لتقييم آلية الرقابة 
 الإدارية والمالية

3.73 3.62 3.58 

  



  63

درجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية       نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في         :8.4جدول  
  نوات الخبرةفي وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير عدد س

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  الانحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  الانحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى 

  الدلالة

  0.762  2  1.523  بين المجموعات
  الآليات الرقابية  0.280  146  40.865  داخل المجموعات

    148  42.388  المجموع
2.721  0.069  

  1.373  2  2.745  موعاتبين المج
  الآليات التنظيمية  0.351  146  51.217  داخل المجموعات

    148  53.963  المجموع
3.913  0.022*  

  0.175  2  0.349  بين المجموعات
  الآليات القانونية  0.599  146  87.444  داخل المجموعات

    148  87.793  المجموع
0.292  0.748  

  0.217  2  0.434  بين المجموعات
  القدرات البشرية  0.227  146  33.175  داخل المجموعات

    148  33.608  المجموع
0.954  0.387  

  0.180  2  0.361  بين المجموعات
  0.142  146  20.705  داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
  للتقييم

    148  21.066  المجموع
1.272  0.283  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

مجالات الآليات الرقابية،    قد بلغت على     ةن قيمة مستوى الدلالة المحسوب    أ) 8:4(يتضح من الجدول    
  علـى التـوالي      ، تبعا لمتغير سنوات الخبرة    والآليات القانونية، والقدرات البشرية، والدرجة الكلية     

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الدلالـة المحـدد للدراسـة            ) 0.283،  0.387،  0.748،  0.069(
)0.05α≤ (المجالات على هذه ة إحصائيذات دلالة فروق  لا توجدنهأي أ.  
  

 وهي) 0.022(مجال الآليات التنظيمية    بلغت قيمة مستوى الدلالة المحسوب على       على الجانب الاخر  
توجد فروق دالة إحـصائيا علـى        هأن، أي   )≥0.05α(أقل من قيمة مستوى الدلالة المحدد للدراسة        

تبع تحليـل التبـاين الأحـادي       أُحديد لصالح من كانت الفروق      من أجل ت  مجال الآليات التنظيمية، و   
  :تبين ذلك )9:4( ونتائج الجدول ، البعديةةللمقارن) Scheffe(  شيفيهباختبار
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درجة تقييم الآليات التنظيمية فـي       البعدية لدلالة الفروق في      ة للمقارن  شيفيه  نتائج اختبار  :9.4جدول  
  عدد سنوات الخبرةوزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير 

  
   سنوات10أكثر من    سنوات10-5  سنوات 5أقل من   المتوسط  الخبرة

  *0.3623  0.1590    3.63  سنوات5أقل من 
5-10  3.47      0.2034  

        3.26 10أكثر من 
  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

ة المبحوثين الـذين    وجود فروق دالة إحصائيا بين فئ      :ما يلي ) 9.4( ليتضح من خلال نتائج الجدو    
فئة الخبرة أقـل    لصالح  ، و  سنوات )10(أكثر من   سنوات وبين فئة     )5(لديهم سنوات خبرة أقل من      

  . سنوات)5(من 
  

وتفسر الباحثة عدم وجود فروق في آليات الرقابة وفق متغير الخبرة، إلى أن غالبية موظفي الرقابة                
لقدامى في الدائرة مـع أداء       وبذلك يتشابه أداء ا    يقومون بتطبيق التعليمات المعمول بها في الدائرة،      

  .الجدد
  

وأما بالنسبة إلى تفوق حديثي الخبرة على الموظفين القدامى في الـدائرة بالنـسبة إلـى الآليـات                  
 الموظفين الجدد أقل التزاماً بالقوانين وأكثر رغبة بالتحديث عـن            أن التنظيمية، فتفسرها الباحثة إلى   

الكـوفحي  (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة         .لى عدم التقليد والروتين   العمل، وأكثر ميلاً إ   
  .في عدم وجود فروق لصالح الخبرة) 2005

  
  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ا.2.2.1.4

  

في درجة تقييم آليـة الرقابـة       ) ≥0.05α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة          
ومـن أجـل فحـص       .ية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير الرتبة الوظيفية         المالية والإدار 

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير الرتبة الوظيفية، ومن ثـم اسـتخدم تحليـل               
للتعرف على دلالة الفروق في درجة التقييم تبعا لمتغير ) One-Way ANOVA(التباين الأحادي 
  :تبين ذلك) 12:4(و) 11:4(، والجداول الرتبة الوظيفية
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 المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم آلية الرقابة المالية والإداريـة فـي وزارة الحكـم               :10.4 جدول
  .المحلي تعزى إلى متغير الرتبة الوظيفية

  
 الرتبة الوظيفية

  المجال
  )30=ن(موظف 

رئيس قسم 

  )36=ن(
  )66=ن(مدير 

مدير عام 

  )17=ن(

  3.67  3.78  3.66  3.77  قابيةالآليات الر
  3.40  3.32  3.41  3.42  الآليات التنظيمية
  3.40  3.55  3.48  3.36  الآليات القانونية
  3.91  3.78  3.72  3.62  القدرات البشرية

الدرجة الكلية لتقييم آلية الرقابة 
 الإدارية والمالية

3.59 3.59 3.63 3.63 

  
دلالة الفروق في درجة تقيـيم آليـة الرقابـة الماليـة            نتائج تحليل التباين الأحادي ل     :11.4 جدول

  الرتبة الوظيفيةوالإدارية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير 
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  الانحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  الانحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى 

  الدلالة

  0.151  3  0.453  بين المجموعات
  الآليات الرقابية  0.289  145  41.935  داخل المجموعات

    148  42.388  المجموع
0.522  0.668  

  0.114  3  0.341  بين المجموعات
  الآليات التنظيمية  0.370  145  53.622  داخل المجموعات

    148  53.963  المجموع
0.308  0.820  

  0.280  3  0.839  بين المجموعات
  الآليات القانونية  0.600  145  86.954  ل المجموعاتداخ

    148  87.793  المجموع
0.466  0.706  

  0.340  3  1.019  بين المجموعات
  القدرات البشرية  0.225  145  32.589  داخل المجموعات

    148  33.608  المجموع
1.512  0.214  

  0.023  3  0.068  بين المجموعات
  0.145  145  20.998  داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
  للتقييم

    148  21.066  المجموع
0.158  0.925  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
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ن في وزارة الحكم المحلي على واقع الرقابة الإداريـة          يوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اتفاق العامل      
ة، والمالية، وأدائها، حيث أن هذه الدائرة جزء من الوزارة، وتعمل وفق النمط المعتاد فـي الـوزار                

، لـذلك   والذي يسير بموجبه جميع دوائر الوزارة، وهو الواقع نفسه الذي تعيشه باقي دوائر الوزارة             
فإنه ليس غريباً أن يقيم موظفو وزارة الحكم المحلي دائرة الرقابة الإدارية والمالية، بالتقييم نفـسه                

في عدم وجود   ) 2005حي  الكوف(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة         .رغم اختلاف وظائفهم  
  .فروق تُعزى لصالح متغير المسمى الوظيفي

 
   النتائج الخاصة بالمقابلة .3.1.4

  

، وتم المديرين والمديرين العامين في وزارة الحكم المحليمقابلات مع ) 10( بإجراء ة الباحثتقام
  : هيالرقابة الإدارية والمالية تتعلق بمحاور ةالاستفسار عن خمس

  
و المؤهلات،  و   تقييم الرقابة الإدارية والمالية في الوزارة من حيث الأداء،           :ولالمحور الأ  •

  .جودة المخرجاتو القرارات، و الهيكلية، 
 تأثير عمل الرقابة الإدارية والمالية في أداء دوائر الوزارة على المـستوى             :المحور الثاني  •

  ).ات المحليةالمديريات، المجالس والهيئ(المركزي، وعلى المستوى الفرعي 
 المعوقات التي تواجه الرقابة الإدارية والمالية، تحد من أدائهـا بالـصورة             :المحور الثالث  •

العلاقـة مـع الأطـراف ذات       و  الأنظمة والتشريعات،   و   التخطيط،   :المرغوبة، من حيث  
  .البيئة الخارجيةوالعلاقة، 

طوير أداء الرقابـة الماليـة      التي تتبناها الوزارة لت   ) الإجراءات( الخطوات   :المحور الرابع  •
  .الاتصال والتواصلوالقدرات البشرية، ووالإدارية، من حيث التشريعات والقوانين، 

 القضايا التي ترتبط بالرقابة الإدارية والمالية، ويفضل أن تكون موجـودة            :المحور الخامس  •
  .في عمل الرقابة الإدارية والمالية

  
  :لمحاور الخمس للمقابلة، جاءت النتائج على النحو الآتيوبعد تحليل الإجابات، وتفريغها وفق ا

  

 :السؤال الأول) 1
 

  :كيف تقيم الرقابة الإدارية والمالية في الوزارة من حيث •
  

o لقد أجابت عينة المقابلة على أداء الرقابة الإدارية والمالية بأنه متوسط إلى جيد:لأداءا 
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اً بأن الوزارة تسعى إلـى تحـسين أداء         جداً، كما أنه بحاجة لتنظيم وترتيب أكثر، علم       
  .وحدة الرقابة الإدارية والمالية في ظل انتهاج مبدأ اللامركزية

o قابلين من حيث تقييمهم لمؤهلات أفـراد الرقابـة الإداريـة              :المؤهلاتتباينت أراء الم
 ودون المطلوب،  وأن موظفي الرقابـة الإداريـة           دائماً بين أنها ليست مناسبة   توالمالية  

جيـدة لـبعض   إلـى   ويشغلون وظائف لا تمت بصلة لمؤهلاتهم،     اًالمالية يؤدون مهام  و
. الموظفين، وتفي بالغرض، ويمتلك العديد المؤهلات العلمية والخبرات في مجال الرقابة          

لكن أغلب المقابلين اعتقدوا أنها غير مناسبة لمهام ووظائف وحـدة الرقابـة الإداريـة               
  .والمالية

o قابلون بعدم وجود هيكلية ثابتة وإنما تتغير باسـتمرار، وأنهـا غيـر             أجمع   :الهيكليةالم
 حسب الهيكلية، رغم اعتماد الوزارة هيكلية جديدة في عـام           ونمحددة، ولا يوجد موظف   

، مبنية على أساس تقسيم الأدوار، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب، وهي بحاجة             2005
  .نوفلإعادة وفق ما يتطلبه العمل ويناسب الموظ

o قابلون أن قرارات وحدة الرقابة الإدارية والمالية مقبولة ولكن لا يتم             :القراراتيرى الم
متابعتها، وهي متوسطة الوضوح والتنفيذ، وتتم القرارات بناء على التوصيات، وهـي            
بحاجة لحزم أكثر، بالإضافة لذلك فإن هذه القرارات غالباً ما ينظر إليهـا علـى أنهـا                 

  .ير، لذلك لا ترى الوزارة أنها ملزمةتوصيات وتقار
o  قابلون أن مخرجات وحدة الرقابة الإدارية والمالية ذات جودة           :جودة المخرجاتيرى الم

متدنية من حيث الشمولية والمضمون والقرارات والتوصيات، فهي تفتقد إلى المتابعـة            
ا أن هـذه    وتعتمد على الشخص أو الموظف أكثر من اعتمادها على معايير مسبقة، كم           

المخرجات هي أفضل في مديريات الحكم المحلي منها في الوزارة، رغم وجود تصحيح             
  . في الفترة الأخيرة نظراً للمتابعةلهذه المخرجات

  
كيف يؤثر عمل الرقابة الإدارية والمالية في أداء دوائر الوزارة على المستوى المركـزي،               •

  ؟)لهيئات المحليةالمجالس واوالمديريات، (وعلى المستوى الفرعي 
  

o    ترسم الوزارة سياسات الرقابة والتوجيه للدوائر، لذا فإن         :)الوزارة(المستوى المركزي
التأثير متدن و جزئي فقط، رغم أن الرقابة الإدارية والمالية تزود الإدارة العليا بصورة              

ادة التنسيق  الهيئات المحلية وكيفية أدائها، مما يؤثر في اتخاذ القرارات، وهناك دعوة لزي           
ما بين الإدارات العامة واستخدام البيانات الواردة من التدقيق كقاعـدة بيانـات لكافـة               

  .الإدارات
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o    توصيات الرقابة الإداريـة    بتتأثر المديريات بشكل فعال      :)المديريات(المستوى الفرعي
وتُتخـذ  . والمالية وقراراتها، ويؤثر ذلك إيجابياً من حيث زيادة عدد الجولات ومتابعتها          

الإجراءات اللازمة في المديريات لتصحيح التجاوزات التي ترد من الرقابـة الإداريـة             
 الزيارات الميدانيـة، وكـذلك      معوالمالية، كما أن خبرة الرقابة الإدارية والمالية تزداد         

  .يتحسن أداء المديريات
o    مباشـر علـى     ترى عينة المقابلة أنه لا يوجد تأثير       :مستوى المجالس والهيئات المحلية 

مستوى المجالس والهيئات المحلية، بسبب تدني أداء المجالس والهيئات المحلية، رغـم            
كما أن التزام الهيئات    . استمرارية التواصل بين المديريات والوزارة مع الهيئات المحلية       

عدم وجود رادع لها لعدم ارتكاب التجاوزات       المحلية بالقوانين والأنظمة متدن، في ظل       
  .ية والماليةالإدار

  
تواجه الرقابة الإدارية والمالية، معوقات تحد من أدائها بالصورة المرغوبة، اذكر            :السؤال الثاني ) 2

  :هذه المعوقات من حيث
  

أجمع المقابلون أنه لا يوجد تخطيط واضح يمكن العمـل بموجبـه وخـصوصاً               :التخطيط •
ويعتمـد عمـل دائـرة الرقابـة        التخطيط الاستراتيجي، ولا يوجد خطط حقيقية وواضحة،        

الإدارية والمالية لفترات مستقبلية، على ما يردها من المـديريات مـن تقـارير وبعـض                
الجولات الرقابية المركزية، كما تفتقد دائرة الرقابة الإدارية والمالية إلـى وجـود هيكليـة               

  .واضحة للدائرة بمعنى عدم وجود وصف وظيفي لأفرادها
اتفق المقابلون على عدم وجود أنظمة وقـوانين واضـحة خاصـة             :الأنظمة والتشريعات  •

بالرقابة، وإن وجدت فهي قديمة وغير محددة، ويوجد نقص في الأنظمة لكثير مـن عمـل                
 القانون بحاجة إلى تعديل، رغم إصدار العديد من التشريعات إلا           عليه فإن الهيئات المحلية،   

  .أنه لا يزال قاصراً
أجمع المقابلون على عدم وضوح العلاقة بـين الـدائرة           :ذات العلاقة العلاقة مع الأطراف     •

 متـوترة بـسبب الاخـتلاف علـى الأداء      العلاقـة  المركزية والمديريات، وأحياناً تكـون    
والقرارات، كما أن ضعف تعاون المستويات الإدارية العليا وعدم جدية المتابعـة لتقـارير              

  .وياءالرقابة خصوصاً إذا كانت تمس مسؤولين أق
 أن البيئة الخارجية تؤثر في عمل الرقابة، وينشأ هـذا           لينيرى أغلب المقاب   :البيئة الخارجية  •

 الصلاحيات والمسؤوليات لعناصر البيئة الخارجية، رغم الاستناد         عدم توضيح   بسبب التأثير
 ـ            على رى  كتابة التقارير بناء على المستندات الموجودة في الهيئات المحلية، ومن ناحية أخ
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هناك رغبة من المجتمع المحلي والمؤسسات الأهلية في رؤية مستوى عالٍ مـن الرقابـة               
الإدارية والمالية يدعمها ديوان الرقابة العام إلا أن ثقافة المحاسبة والمساءلة لا تزال غيـر               

  .متوفرة
  
رقابة الماليـة   التي تتبناها الوزارة لتطوير أداء ال     ) الإجراءات(ما هي الخطوات     :السؤال الثالث ) 3

  :والإدارية، من حيث
  

اتفق المقابلون على عدم وجود نظام يحكم عمل دائرة الرقابة الإدارية            :التشريعات والقوانين  •
والمالية، إلا أن الوزارة بدأت بخطوات عديدة في مجال تشريعات الرقابة الإدارية والمالية             

  :ومنها
  

o        نظمة وتعـديلها وعمـل نظـام       الأعقد دورات وورشات عمل لمناقشة بعض القوانين و
  .خاص بالرقابة

o العمل على وضع بعض الأنظمة لدوائر الرقابة .  
o تعديل الأنظمة والقوانين بالتنسيق مع الدائرة القانونية.  
o عمل دليل رقابة وتوجيه.  
o توضيح بعض القوانين المبهمة والغامضة.  
o       ظمـة وقـوانين    أنوالأنظمة ووضـع مـسودات      تقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين

 .وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها واعتمادها

  
رغم اتفاق المقابلين على عدم وجود كادر مؤهل وخبيـر للقيـام بمهـام               :القدرات البشرية  •

ووظائف الرقابة الإدارية والمالية، إلا أن اجتهادات الوزارة في مجال القـدرات البـشرية              
  :يتضمن

  
o عالية في الرقابة كفاءة ياختيار موظفين ذو.  
o عقد دورات خاصة في مجال الرقابة الإدارية والمالية.  
o توظيف خريجين جدد.  
o عمل دورات تدريبية لرفع القدرات البشرية للموظفين.  
o  وظائف جديدة وتطوير القدرات للموظفينخلقزيادة القدرات البشرية من خلال .  
o عمل دورات، وطلب خطة سنوية وتقارير سنوية.  
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o باستمرار للموظفينعمل دورات .  
o عمل خطط شهرية وتقييمها.  
o تعيين موظفين مؤهلين ذوي خبرة.  
o تأهيل وتدريب الموظفين الحاليين. 

  
يتم الاتصال والتواصل مع المستويات المختلفة ذات العلاقة بالرقابـة           :الاتصال والتواصل  •

  :الإدارية والمالية من خلال
  
o تعاميمالزيارات والاجتماعات وإصدار النشرات وال.  
o توفير بعض الأجهزة وسيارة حركة للدائرة من أجل زيادة الزيارات للهيئات المحلية.  
o               عمدت الوزارة إلى زيادة التواصل مع الهيئات المحلية من خلال إتباع سياسات تـدعم

  .ذلك مثل المشاركة المجتمعية، وعقد دورات مشتركة
o ارات رقابية لقياس الأداءإصدار تعليمات وتعاميم وزيارة مديريات وإعداد استم.  
o إعداد استمارات من أجل تقييم الأداء. 

o عمل زيارات دورية للمديريات.  
o لقاءات شبه دورية وتشاور بين الوزارة والمديريات.  

  

هل هناك توصيات وآليات ترتبط بالرقابة الإدارية والمالية، وتفـضل أن تكـون     :السؤال الرابع ) 4
  موجودة ؟

  
  . خطط وأداء حقيقي وليس شكلياًأن تكون الرقابة ذات •
  .تطبيق الإجراءات ما بعد التقرير والتوصيات •
  توفر برامج التدريب حسب حاجة الموظفين •
  .ضرورة وجود أنظمة وقوانين للرقابة وليس دليلاً •
  .بناء آليات لكيفية المتابعة والمعالجة لما ترصده الرقابة •
  .يعنيها تقرير الرقابةتشكيل لجنة يتظلم إليها الفرد أو الدائرة التي  •
تشكيل لجنة تفحص تقارير الرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها، وتعرف أنها نهائية أم قابلة              •

  .للنقاش
  .دراسة الحالات التي تم بحقها عقاب بناء على تقارير الرقابة الإدارية والمالية •
  .متابعة تقارير الرقابة الإدارية والمالية، وتقييمها •
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   الخامسالفصل

______________________________________________________  

   والتوصيات ستنتاجاتالا

  
يتضمن هذا الفصل الاستنتاجات التي خرجت بها الباحثة، والتوصيات والمقترحات التـي تقترحهـا              

  .الباحثة
  

   الاستنتاجات1.5

  

  :تيبما يأيمكن تلخيص أهم الاستنتاجات التي وصلت إليها الدراسة 
  

لا يتم أحياناً تنفيذ التوصيات التي تنتج عن الزيارات الميدانية التي تقوم بها دائرة الرقابـة                 •
  .الإدارية والمالية

 يـستند   يفتقد العمل الرقابي الإداري والمالي في وزارة الحكم المحلي إلى معايير واضحة،            •
 التنفيذ دون المـشاركة     ن عمل المراقبين يقتصر على    أإليها المراقبون في عملهم، ومن ذلك       

  . في وضع المعايير الخاصة بالرقابة ناهيك عن طول وتعقيد العملية الرقابية ذاتها
قارير تنتهي  لا تتمتع دائرة الرقابة الإدارية والمالية بصلاحيات، ويقتصر عملها على رفع ت            •

الـى  بتوصيات أو اقتراحات، وهذا ناجم عن عدم وضوح التشريعات والقوانين بالاضـافة             
    .عدم وجود هيكلية ثابتة في الوزارة

تعمل دائرة الرقابة الإدارية والمالية وفق قوانين قديمة، لا تلبي احتياجات دائرة الرقابة، ولا               •
كام في بعض الحالات أو المخالفات، وهذا ناتج عن انعدام توفر الخطـط             تكفي لإصدار أح  

  .في كثير من الحالات للموظفينالواضحة وسوء التخطيط وعدم مناسبة المؤهل العلمي 
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كبار المسؤولين في وزارة الحكم المحلي، اهتماماً كافياً بدائرة الرقابـة الإداريـة             لا يبدي    •
  .والمالية

  

   التوصيات2.5

  

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها، فإن الباحثة توصي بما يلي
  

ابة الإدارية والمالية، واعتبارهـا     اعتماد التوصيات والإجراءات التي تصدر عن دائرة الرق        •
لتخطيها أو التشكيك في مصداقيتها، وضرورة تـوفير الخطـط          نهائية، وعدم ترك المجال     

الواضحة والحقيقية في الوزارة بالاضافة الى وجوب توفر انظمة وقوانين فاعلة ومناسـبة             
  .ية من الوضوحن تكون العلاقة ما بين مديرات الوازرة قائمة على درجة عالأوالعمل على 

بناء معايير للعمل الرقابي الإداري والمالي، مما يقلل اجتهادات القائمين على الرقابـة فـي                •
 بها البلديات والمجالس المختلفة، وذلك من خلال        إصدار أحكامهم على الإجراءات التي تقوم     

 علـى   اصدار التشريعات والقوانين وتطبيقها على جميع الموظفين وتوفير كادر مؤهل قادر          
  .الاتصال والتواصل بفاعلية

في تحسين  ، مما يسهم    في الهيكلية التنفيذية   دائرة الرقابة الإدارية والمالية      دخالإالعمل على    •
  .فضلأداري والمالي بشكل العمل الرقابي الإ

ضرورة ربط التدريب الذي يتلقاه موظفو دائرة الرقابة الإدارية والمالية، بمحتوى عملهم            .4 •
  .هاننشاطات الرقابية التي يمارسواليومي، وال

منح دائرة الرقابة الإدارية والمالية، صلاحيات أكبر، تتعلق بربط المخالفـات المرصـودة              •
  .بالعقوبات المستحقة

القديمة المعمول بها في الرقابة، والعمل على صياغة قوانين أكثـر حداثـة             تحديث القوانين    •
  .ية والماليةونضوجاً وملائمة لعمل دائرة الرقابة الإدار
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احثة بإعداد استبانة معتمدة على ما جاء في الأدب ولتحقيق أغراض الدراسة، قامت الب .المستدامة

التربوي، والدراسات السابقة، لذا يرجى التكرم بتعبئتها، علماً بأن البيانات ستُعامل بسرية، ولن 
  .تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي

  
  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  
  الباحثة

  سوسن سماحة
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   البيانات الشخصية:أولاً

  :فيما ينطبق عليك) × (يرجى وضع إشارة

  
   أنثى) 2                  ذكر) 1  �  الجنس  1
      سنوات10-5 )2                       سنوات5أقل من ): 1  �  الخبرة  2

   سنوات10أكثر من ) 3
  مدير عام ) 4    دير م) 3     رئيس قسم ) 2         موظف ) 1  �  الرتبة الوظيفية  3
  

  :في المكان الذي تراه مناسباً) √(شارة  يرجى وضع إ:ثانياً

   الآليات الرقابية:المجال الأول

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

معارض 

  بشدة

            .يقوم المراقب بفحص النظام الداخلي  1

يقوم المراقب بالتحـضير لعمليـة الرقابـة          2
  .باجتماع داخلي

          

            .  الإدارييقوم المراقب بفحص أولي للنظام  3

يقوم المراقب بفحص أولي للإجراءات المالية        4
  . المتبعة

          

يقوم المراقب بفحـص أولـي للمـسؤوليات          5
  . والصلاحيات

          

            .يقوم المراقب بفحص أولي لدليل الحسابات  6

يقوم المراقب بعمل تقرير مطول عن الرقابة         7
  الداخلية 

          

شة التقرير المطول مـع     يقوم المراقب بمناق    8
  .إدارة الدائرة

          

يقوم المراقب بمتابعة تنفيذ توصياته في مـا          9
  .يتعلق بالرقابة الداخلية

          

يتوسع المراقب في الاختبارات إذا كانت لـه          10
  . ملاحظات على الرقابة

          

يشارك المراقب في وضع المعايير الإداريـة        11
  . في الدائرة

          

            .  المراقب دوام العاملين في الدائرةيلاحظ  12
            . يقوم المراقب برفع تقارير دورية للدائرة  13
           . يقوم المراقب بتدقيق العمليات المالية للدائرة  14
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            . يشرف المراقب على لجان الجرد  15
            .تتأثر مهام المراقب بتوجيهات الإدارة العليا  16

برفع تقارير إلى مـدير عـام       يقوم المراقب     17
  . الدائرة بعد استكمال صياغتها نهائياً

          

           .يراجع المراقب الشيكات ومستندات الصرف  18

هناك هيكل تنظيمي محدد ومعلن في دائـرة          19
  .الرقابة

          

 

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة

قب في ما يتعلق    يتم تنفيذ كافة توصيات المرا      20
  . بالرقابة الداخلية

          

هناك رقابة فعالة علـى مـستندات إدخـال           21
  .البيانات

          

  
   الآليات التنظيمية:المجال الثاني

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة

تقوم أجهزة الرقابة الإدارية بوضع المعـايير       1
  . الرقابية

          

زة الرقابية بتحويل المخالفة إلـى      تقوم الأجه   2
  . القضاء الإداري

          

3  
تتمتع أجهزة الرقابة الإداريـة بـصلاحيات       
تحديد نوع العقوبات التـي تتركـب علـى         

  . المخالفات

          

تحدد الأجهزة الرقابية معايير خاصـة بكـل          4
  . عمل بشكل مستقل

          

            .تتميز معايير الرقابة بالوضوح والدقة  5

يستخدم المراقبين المعايير الرقابية المحـددة        6
  . عند القيام بالعملية الرقابية

          

تخضع المعايير الرقابية لتقدير الشخص القائم        7
  . بأعمال الرقابة الإدارية

          

المعايير الرقابية مكتوبة ويمكـن الرجـوع         8
  . إليها
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يتم اختيار الوسيلة الرقابية مع الهدف الـذي          9
  . تسعى إليه الرقابة الإدارية

          

تتوافق الوسيلة الرقابية مـع الهـدف الـذي           10
  .تسعى إليه الرقابة الإدارية

          

الوسائل الرقابيـة كافيـة لتحقيـق الرقابـة           11
  . الإدارية

          

            .تتميز إجراءات العمل الرقابي بأنها طويلة  12
            . إجراءات العمل الرقابي تتسم بالتعقيد  13

14  
الإجراءات الحالية للعمـل الرقـابي تـسهل        

  . عملي الرقابة
          

  

   الآليات القانونية:المجال الثالث

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة
           . القوانين المستخدمة في أجهزة الرقابة قديمة  1
            . تتميز القوانين بالغموض وعدم الوضوح  2
            . تتميز التعليمات بالغموض وعدم الوضوح  3
            . تتميز الأنظمة بالغموض وعدم الوضوح  4

القوانين المعمولة بها فـي أجهـزة الرقابـة           5
  . الإدارية لا تتلاءم مع المتغيرات الجديدة

          

عدم وضوح القوانين والتعليمات والأنظمـة        6
  . يؤثر على أداء أجهزة الرقابة الإدارية

          

هناك تفسير خـاطئ للقـوانين مـن قبـل            7
  . المراقبين

          

هناك تقيد مـن قبـل المـراقبين للقـوانين            8
  . والتعليمات والأنظمة أثناء العمل الرقابي

          

  
  القدرات البشرية : المجال الرابع

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة

يـة عنـدما يتـولى      تكون الرقابة أكثر فعال     1
  .الرقابة واحد من كبار المسؤولين

          

هناك اهتمام كبير مـن قبـل المـستويات           2
  . الإدارية العليا بعملية الرقابة
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يؤدي اهتمام المستويات الإدارية العليا فـي         3
  . الرقابة إلى زيادة فعالية العمل الرقابي

          

4  
ادر افتقار الأجهزة الرقابية إلى بعض الكـو      

المؤهلة يؤدي إلى إخفاقهـا فـي تحقيـق         
  . أهدافها

          

يعاني الكادر الذي يعمل في أجهزة الرقابـة     5
  . الإدارية من ضعف المؤهلات العلمية

          

6  
التخصصات التي يتمتع بها العاملون فـي       
أجهزة الرقابة لا تتفق مع متطلبات العمـل        

  . الإداري

          

ذات المؤهلات  هناك نقص في عدد الكوادر        7
  . المطلوبة لأجهزة الرقابة

          

 

  الفقرة الرقم
موافق 

  بشدة
معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة

هناك قلة في البرامج التدريبية للعاملين فـي          8
  .أجهزة الرقابة

          

9  
برامج التدريب التي تعقدها أجهزة الرقابـة       
الإدارية غير مرتبطة بمفاهيم الرقابة الإدارية      

  . يثةالحد

          

10  
معظم برامج التدريب التي عقدت لم تـؤدي        
إلى تطوير قدرات العاملين في أجهزة الرقابة       

  . الإدارية

          

تراعي برامج التدريب احتياجات العاملين في        11
  . أجهزة الرقابة الإدارية

          

الموظفون القدامى أكثر قـدرة علـى تأديـة          12
  . عملهم الرقابي

          

لموظف له دور في كفاءة أداء أجهـزة   عمر ا   13
  . الرقابة

          

زيادة الخبرة لدى موظف الرقابـة لـه دور           14
  . إيجابي في أداء العمل الرقابي
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  دليل المقابلة :3 ملحق
  

  دليل المقابلة

  
  ..........................................:الاسم

  ........................................:المؤهل

  ...............................:الموقع الوظيفي

  ................................:الخبرة الإدارية

  

  :السؤال الأول

  

  :كيف تقيم الرقابة الإدارية والمالية في الوزارة من حيث. أ

  :الأداء •
  :المؤهلات •
  :الهيكلية •
  :القرارات •
  :جودة المخرجات •

  

لإدارية والمالية في أداء دوائر الوزارة على المـستوى المركـزي،           كيف يؤثر عمل الرقابة ا    . ب

  ؟)المديريات، المجالس والهيئات المحلية(وعلى المستوى الفرعي 

  

  :)الوزارة(المستوى المركزي  •
  :)المديريات(المستوى الفرعي  •
  :مستوى المجالس والهيئات المحلية •

  

معوقات تحد من أدائها بالصورة المرغوبة، اذكر       تواجه الرقابة الإدارية والمالية،      :السؤال الثاني 

  :هذه المعوقات من حيث

  

  :التخطيط •
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  :الأنظمة والتشريعات •
  :العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة •
  :البيئة الخارجية •

  

التي تتبناها الوزارة لتطوير أداء الرقابـة الماليـة         ) الإجراءات(ما هي الخطوات     :السؤال الثالث 

  :والإدارية، من حيث

  

  :لتشريعات والقوانينا •
  :القدرات البشرية •
  :الاتصال والتواصل •

  

هل هناك أشياء وقضايا، لم نسأل عنها وترتبط بالرقابة الإدارية والمالية، وتفضل             :السؤال الرابع 

  أن تكون موجودة ؟
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   أسماء المقابلين:4 ملحق
  

  الخبرة الإدارية  الموقع الوظيفي  المؤهل  الاسم

   سنوات10  مدير إداري ومالي  وريوس إدارةبكال  معتصم يوسف فقها
بكالوريوس محاسبة   يوسف عصيدة

  وإدارة أعمال
   سنة23  مدير

   سنة12 مدير الرقابة الإدارية  بكالوريوس إدارة أعمال  سليمان سمارة
   سنة14 مدير الرقابة والتوجيه  بكالوريوس محاسبة  محمد داوود طزازعة
أعمال بكالوريوس إدارة   صفية جمعة المشرف

  ومحاسبة
   سنة13 مدير الرقابة والتوجيه

طارق عبد الـرؤوف    
  رشيد عمير

   سنة14 مدير مديرية طوباس  ماجستير إدارة أعمال

   سنة12  مدير مديرية  بكالوريوس  رائد مقبل
مدير عام التوجيه   ماجستير إدارة  محي الدين العارضة

  والرقابة
   سنة14

 الحكم مدير عام  بكالوريوس  صفوان جميل حلبي
  نابلس/المحلي

   سنة15

   سنة23 مدير الرقابة والتوجيه  بكالوريوس تجارة  راسم دراغمة
ــي نمــر محمــد  عل

  سبوبه
مدير الحكم   ماجستير هندسة مدنية

  سلفيت/المحلي
   سنة15
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  فهرس الملاحق
  

  عنوان الملحق  الرقم

  

  الصفحة

  79 ....................................)الاستبانة(لجنه تحكيم أداة الدراسة   1
  80  ..............................................................الاستبانة  2
  85 ...........................................................دليل المقابلة  3
  87  ........................................................أسماء المقابلين  4
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  فهرس الجداول

  
  الرقم

  

  الصفحة  عنوان الجدول

  46 ........................وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة  1.3
  46  .......................ة الوظيفيةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الرتب  2.3
  47 ......................توزيع فقرات أداة الدراسة على مجالاتها الرئيسية  3.3

سلم تقدير استجابات المبحوثين في تقييم وتطوير آلية الرقابة المالية   4.3
  48 ......................................والإدارية في وزارة الحكم المحل

معاملات الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجالات الاستبانة المختلفة   5.3
  ...................................................وعلى الدرجة الكلية

49  

  53  ................................ترتيب الأبعاد  حسب درجة تقييم الآلية  1.4

2.4  
وية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية المتوسطات الحسابية والنسب المئ

والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات الرقابية مرتبة تنازليا 
  ....................................................حسب درجة التقييم

53  

3.4  
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية 

 في وزارة الحكم المحلي في الآليات التنظيمية مرتبة تنازليا والإدارية
  ....................................................حسب درجة التقييم

55  

4.4  
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية 

رتبة تنازليا والإدارية في وزارة الحكم المحلي في الآليات القانونية م
  ....................................................حسب درجة التقييم

57  

5.4  
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم آلية الرقابة المالية 
والإدارية في وزارة الحكم المحلي في القدرات البشرية مرتبة تنازليا 

  ....................................................حسب درجة التقييم
58  

ترتيب المجالات والدرجة الكلية لتقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في   6.4
  ..................................................وزارة الحكم المحلي

60  

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم آلية الرقابة المالية والإدارية في   7.4
 ..............وزارة الحكم المحلي تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة

62  

  63نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في درجة تقييم آلية الرقابة   8.4



  90

المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير عدد 
 .........................................................سنوات الخبرة

9.4  
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية لدلالة الفروق في درجة تقييم 
الآليات التنظيمية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير عدد 

  ........................................................سنوات الخبرة
64  

 آلية الرقابة المالية والإدارية في المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم  10.4
  65 ..................وزارة الحكم المحلي تعزى إلى متغير الرتبة الوظيفية

11.4  
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في درجة تقييم آلية الرقابة 
المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي، تعزى إلى متغير الرتبة 

  ..............................................................الوظيفية
65  
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  فهرس المحتويات
  

  الرقم

  

  الموضوع

  

  الصفحة

  أ  ..................................................................اقرار

  ب  ..........................................................شكر وتقدير 

  ج  ....................................................حات الدراسةمصطل

  د  .......................................................ملخص الدراسة

Abstract..........................................................   و  

    

  1  .................................خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل الأول

      
  1  ..............................................................مقدمة  1.1
  2  .....................................................مشكلة الدراسة  2.1
  3  .....................................................أهداف الدراسة  3.1
  3  ......................................................أسئلة الدراسة  4.1
  3  ...................................................فرضيات الدراسة  5.1
  4  ...................................................مبررات الدراسة  6.1
  4  ......................................................حدود الدراسة  7.1

      
  5  .......................الإطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

      
  5  .............................................................المقدمة  1.2
  6  ............................................تطور مفهوم تقييم الأداء  2.2
  6  .........................................................فوائد التقييم  3.2
  8  ......................................................مقاييس الأداء  4.2
  8  .......................................................أدوات التقييم  5.2
  9  ...........................................خطوات نظام تقييم الأداء  6.2
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  10  .............................................خطوات التقييم التنفيذية  7.2
  10  ......................................اتجاهات حديثة في تقييم الأداء  8.2
  11  ....................................................التطوير الإداري  9.2

  13  .............................أهمية الرقابة الإدارية والمالية وأهدافها  1.9.2
  13  .......................................................أهميتها: أولاً  1.1.9.2
  14  .......................................................أهدافها: ثانياً 2.1.9.2

  16  ................................................أنواع الرقابة المالية  2.9.2
  16  .............................................الرقابة المالية الخارجية 1.2.9.2

  17  ..................................مفهوم وخصائص الرقابة الإدارية  3.9.2
  20  ....................................الرقابة من الجانب النظري: أولاً  4.9.2
  21  ............................الرقابة الإدارية من الجانب العملي: ثانياً  5.9.2
  22  ........................................تطور مفهوم الرقابة الإدارية  6.9.2
  24  .....................................مية الرقابة الإدارية وأنواعهاأه  7.9.2

  24  .......................................................انواع الرقابة  1.7.9.2
  26  ...............................................أنواع الرقابة الإدارية  8.9.2

  27  ................................................وزارة الحكم المحلي  5.2
  28  .........................الإطار القانوني ومرجعيات العمل الأساسية  6.2

  30  ....................الهيكلية التنظيمية لنظام الحكم المحلي الفلسطيني  1.6.2
  30  .....................................عدد الهيئات المحلية الفلسطينية  2.6.2
  31  .................................:تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية  3.6.2

  32  ...................................................الدراسات السابقة  2.2
  32  ...................................................الدراسات العربية  1.2.2
  42  ..................................................الدراسات الأجنبية  2.2.2

      

  45  .............................منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

      
  45  ......................................................منهج الدراسة  1.3
  45  .............................................هامجتمع الدراسة وعينت  2.3
  47  .....................................................أدوات الدراسة  3.3
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  47  ............................................................الاستبانة  1.3.3
  48  .....................................................صدق الاستبانة  2.3.3
  49  ......................................................ثبات الاستبانة  3.3.3
  49  .............................................................المقابلة  4.3.3

  50  .....................................................تصميم الدراسة  4.34.3
  50  ............................................خطوات تطبيق الدراسة   5.3
  51  ...............................................المعالجات الإحصائية  6.3

      
  52  ................................نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع

      
  52 ..............................................................دمةمقد  1.4
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